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 ملخص البحث  

تنفيذ العقوبات الجزائية من ثمار الدعوى الجزائية وأهم مراحل الإجراءات فهي تشكل أسمى   تعد مرحلة 

إلى  الصادرة  الأحكام  تجسيد منطوق  القانون من خلال  تطبيق  بسط  الدولة في  قوة  وتعكس  العدالة  صور 

واقع ينال فيه المحكوم عليه جزاءه ويستحق المتضرر حقه ويقتص المجتمع ممن خالف قوانينه، وحظيت  

هذه المرحلة بمجموعة من القواعد القانونية والضمانات التي تنظم إجراءات التنفيذ من لحظة صدور الحكم  

 الجزائي وصيرورته نهائي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي له.

وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على إجراءات تنفيذ العقوبات الاصلية من قبل الادعاء العام وتحديد  

وموقف   المختصة،  الجزائية  المحاكم  من  الصادرة  العقوبات  تنفيذ  شأن  في  إتباعها  الواجب  الإجراءات 

 المشرع العمُاني من هذه المرحلة وأبرز النصوص القانونية المنظمة لها في قانون الإجراءات الجزائية. 

 ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أن المشرع العمُاني قد جعل تنفيذ العقوبات الجزائية الصادرة من المحاكم الجزائية من صميم عمل   .1

 الادعاء العام وإحدى اختصاصاته المتنوعة في مجال الدعوى العمومية. 

إلى  .2 تمتد  بل  الجزائية،  العقوبات  إصدار  مجرد  على  تقتصر  لا  عليه  للمحكوم  الجزائية  الحماية  أن 

 مرحلة التنفيذ داخل المؤسسات العقابية. 

   إجراءات تنفيذ، التشريع العماني، الأحكام الجزائية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The stage of implementation of penal judgments is considered the key outcome 

of the criminal case and stands out chiefly as the most important stage of the 

procedures. It constitutes the highest form of justice and reflects the strength of 

the State in extending the application of the law by transforming the issued 

operative sentences into reality in which the convicted person receives his/her 

punishment, the plaintiff attains his right and the society succeeds in punishing 

those who violated the law. This stage enjoys a set of legal rules and guarantees 

that regulate the implementation procedures from the point of the final judgment 

to the actual implementation . 

 This study aims to shed light on the implementation of the criminal rulings by 

the Public Prosecution Authority and determine the procedures followed in the 

implementation of the criminal penalties issued by the competent judicial courts 

and the key implementation issues that hinder the implementation phase during 

the practical application. Moreover, it highlights the position of the Omani 

legislator in this stage and the most prominent legal articles organizing this stage 

according to the Criminal Law. The following are the main finding of the study: 

1. The Omani legislator has made the implementation of the criminal rulings 

issued by the criminal courts a key constituent of the work of the public 

prosecution and one of its various specializations in the field of public 

litigation . 
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2. extends to the implementation stage within the penal institutions . from 

implementing such judgments. 

Keywords: Penal Execution, Omani Law, Omani legislator, Criminal Rulings. 
 

 المقدمة: 

: الحكم من خلال توقيع   العقاب على مرتكب الجريمة الذي أخل بالنظام  إن غاية الدعوى العمومية هي

، ولا يتأتى ذلك إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية من خلال تحريك الدعوى بواسطة   العام، وبحقوق الغير

ينال  به  للتنفيذ   
ً
قابلا يكون  حتى  مختصة  قضائية  محكمة  من  ي 

نهات  حكم  صدور  إلى  العام  الادعاء 

ي 
ي التعويض إذ أن التنفيذ هو: الأثر القانوتر

ر من الجريمة حقه فر المحكوم عليه جزاءه، ويضمن المتضر

ثم   ومن  القانونية،  لقواعده  ر  المخالفير الأشخاص  من  برمته  المجتمع  بذلك  يقتص  وعليه،  للحكم، 

 تحقيق الردع العام والخاص للعقوبة. 

ي موضوعها  
فر فاصل  ي 

نهات  فيها حكم  أن يصدر  الجزائية  الدعوى  إلى -وإذا كانت غاية  يكون  ما  أدتر  هو 

فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا إذا نفذ الحكم على الوجه الصحيح ذلك   -الحقيقة القانونية والموضوعية

للقانون،  المطابق  الوجه  على  تنفيذه  أي  الصحيح  تنفيذه  ي 
فر هي  الحكم  قيمة   أن 

ا،  
ً
ي قد أدان المتهم وحكم عليه بالعقوبة المقررة قانون

وحتى نصل إلى مرحلة التنفيذ لابد أن يكون القاضر

نهائيًا   الحكم  يصير  بالنقض-ثم  للطعن   
ً
قابلا لو كان  بالطعن، حتى  قابل  ويصدر -غير  التنفيذ،  واجب   ،

 الأمر بتنفيذ الحكم من الادعاء العام. 

المنصوص  الفرد  حريات  مباشر  بشكل  تمس  لكونها  العقوبات  تنفيذ  مرحلة  لخطورة   ونظرًا 

مجموعة   إلى  ي 
العُماتر ع  المشر أخضعها  فقد  المالية،  وبذمته  للدولة  الأساسي  النظام  ي 

فر  عليها 

المختصة،  السلطة  قبل  من  وتنفيذها  امها  احيى ورة  ضر على  وشدد  القانونية  والقواعد  الإجراءات   من 

ها،   غير دون  العام  الادعاء  ي 
فر والمتمثلة  مختصة،  مستقلة  قضائية  هيئة  إلى  التنفيذ  سلطة  خول   إذ 

استعمال   تنفيذه  تمام  يتطلب  الذي  المدنية  المواد  ي 
فر الأحكام  تنفيذ  عن  ي 

الجزات  التنفيذ  ر  يمير ما  وهذا 

ية، بعد استنفاذ وسائل التنفيذ الاختيارية.   القوة الجير

 وع: ـوضـة المــأهمي

ي 
العملىي بسبب خطأ فر الميدان  ي 

ي تقع فر
التى ي بعض الأخطاء 

العملية فر الناحية  الدراسة من  تكمن أهمية 

ها مرحلة إجراءات   ي قد تثير
ي لكافة الموضوعات التى

تفسير النصوص القانونية أو عدم وجود تنظيم قانوتر

الجزائية   العقوبات  تنفيذ  تناول موضوعات  ي 
فر يوفق  لم  ي 

العُماتر ع  المشر الجزائية كون  العقوبات  تنفيذ 
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بالتفصيل، بل وزعها على مواد قانونية متفرقة وقليلة على قانون الإجراءات الجزائية وبعضها على قانون 

 الجزاء. 

 ث: ـالبح ةـمشكل

العقوبة وذلك من خلال   تنفيذ  المبتغاة من  الدراسة الضوء على مدى تحقيق الأهداف  تسلط هذه 

عليه   المحكوم  مواجهة  ي 
فر الجزائية  الأحكام  تنفيذ  مرحلة  ي 

فر الصحيحة  القانونية  الإجراءات  إتباع 

ي المؤسسة العقابية، ومن ثم فإن تناول موضوع إجراءات تنفيذ  
ي عليه فر

لتجنبه أي تنفيذ غير قانوتر

عن   والإجابة  الأحكام  صدور  بعد  يظهر  الذي  الغموض  من  ا  ً كثير سيوضح  الجزائية  العقوبات 

ي هذا الشأن. 
 التساؤلات فر

 ما هو المقصود بإجراءات تنفيذ العقوبات الجزائية؟  .1

ي هيئة الادعاء العام أم هناك جهات معاونة؟  .2
 هل تنحض مهمة تنفيذ العقوبات الجزائية فر

 ما هي إجراءات تنفيذ العقوبات الأصلية،  .3

بالجنون، كما  .4 ي حال أصيب المحكوم عليه 
تأجيل عقوبة الإعدام فر ي على 

العُماتر ع  هل نص المشر

؟ نص على  ي
ي المصحة العقلية حتى التعافر

ي عقوبة السجن بإيداعه فر
 ذلك فر

 ث: ـداف البحــأه

آلية  على  الضوء  تسليط  خلال  من  التساؤلات  ضوء  على  الموضوع  معالجة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

ي قد تواجهها السلطة المكلفة 
اجراءات تنفيذ العقوبات الاصلية، وكشف النقاب عن أبرز الصعوبات التى

أدى إلى قصور   تتعامل معها، مما  المطلوب حتى  بالشكل  القانون  ي 
فر ما يسعفها  لم تجد  ي 

والتى بالتنفيذ 

ي هذا المجال وصعوبة التنفيذ، 
يعي فر  تشر

 الجزائيةالعقوبات تنفيذ إجراءات : ث الأولـــالمبح

ي القانون لأية  283نصت المادة ) 
( من قانون الإجراءات الجزائية أنه: "لا يجوز تنفيذ العقوبات المقررة فر

ي 
الجزات  الحكم  يرد على  ي 

الجزات  فالتنفيذ  بذلك"،  مختصة  محكمة  من  بناءً على حكم صادر  إلا  جريمة 

 ( المادة  وبينت   ، ي
النهات  الحكم  يسمى  والذي  فيه  ي 

المقضر ء  ي
الشر قوة  اكتسب  قانون  284الذي  من   )

الأحكام   تنفيذ  يجوز  "لا  أنه:  على  نصت  حيث  التنفيذ؛  محل  الجزائية  الأحكام  الجزائية  الإجراءات 

ع حض الأحكام   أن المشر القانون على خلاف ذلك"، بمعتر  نهائية ما لم ينص  الجزائية إلا متى صارت 
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ي موضوع الدعوى دون  
ي الأحكام النهائية وهي بطبيعة الحال الأحكام الفاصلة فر

الجزائية الواجبة التنفيذ فر

 سواها. 

  : ، فالحكم الصادر بالإدانة  فالأصل تنفيذ الأحكام النهائية وهي ي
الصورة العامة، والطبيعية للتنفيذ الجزات 

 : ي اقتضاء العقوبة إلا متى ما صار نهائيًا بعدم قابليته للطعن بالطرق العادية، وهي
لا يثبت حق الدولة فر

بالطرق   الطعن  تقبل  ي 
التى النهائية  الأحكام  تنفيذ  يرد على  استثناء  أن هناك  إلا  والاستئناف؛  المعارضة، 

ا للفقرة الثانية من المادة ) 
ً
، كما تختص الهيئة المكلفة (1) ( من قانون الإجراءات الجزائية284العادية وفق

ر   ي الادعاء العام ولها أن تستعير
ي الدعوى العمومية، الممثلة فر

بتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فر

ا للمادة ) 
ً
 ( من ذات القانون. 285بالسلطة العامة عند اللزوم؛ وذلك وفق

 ذــراف التنفيــــــــــــأط: ب الأولــالمطل

الفرع   ي 
التنفيذ، وفر القائمة على  الفرع الأول: عن السلطة  ي 

؛ نتحدث فر ر المطلب إلى فرعير سنقسم هذا 

 : ي
: سنتحدث عن الخاضع للتنفيذ، وذلك على النحو الآتى ي

 الثاتر

ي السلطة المختصة : رع الأولـــالف
 
 الجزائية بإجراءات تنفيذ العقوباتف

ي اقتضاء العقاب على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة؛ فهي 
تعتير الدعوى العمومية هي وسيلة الدولة فر

ي فيها ضد المحكوم عليه
، وكما هو مستقر أن الدولة تتكون (2)  بذلك المسؤولة عن تنفيذ العقوبة المقضر

تحديد  عليها  لزامًا  كان  وبالتالىي  والتنفيذية؛  والقضائية،  يعية، 
التشر السلطة   : وهي ثلاث  سلطات  من 

 :  ذلك فيما يلىي
ر  السلطة المختصة بإجراء عملية تنفيذ العقوبات الجزائية، وسنبير

 
ا
ي الاختصاص الادعاء العام  : أول

 
 تنفيذ ف

ي  
فر متمثلة  قضائية  سلطة   : هي  ، ي

العُماتر ي    ع  التشر ي 
فر الجزائية  العقوبات  بتنفيذ  المختصة  السلطة  أن 

ته الدعوى العمومية، فتنفيذ العقوبات الجزائية من اختصاص الادعاء العام   الادعاء العام بجانب مباشر

كونه سلطة يتولى مهمة رفع الدعوى العمومية، ويفرض عليه واجب بأن يتضف باسم المجتمع، كما 

المحكوم  إعفاء  أو  التنازل،  له  يجوز  ومتابعتها ولا،  القضائية،  والأحكام  الأوامر،  تنفيذ  مهمة  إليه  موكل 

ي المادة ) 
( من النظام الأساسي للدولة  86عليه من التنفيذ إلا بناءً على قانون، فقد ورد النص على ذلك فر

باسم   العمومية  الدعوى  العام  الادعاء  يتولى   ، القضائية  السلطة  من  العام جزء  "الادعاء  أنه  تنص على 

 
يقييهغ  اييل مييو امييلغ امسيي فكاعيي وب للمسيي أوص كو ص ملايي إامسيي ف  ييأ  يي مص كو ايي أو للسييه كو ميي   ميي  ا يي  وكامييلغ  وهييأ كامييلغ امة ااييص وامت يي و ل  (1)

   امت موغ ل    كفلمص ا  ئولب. 
 2021/   6اموظلغ الأ ل أ م هومص ام لدر للم  وغ امس ألنأ رمو   (2)
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وملاحقة   الجزائية،  ر  القوانير تطبيق  على  ويسهر   ، ي
القضات  الضبط  شؤون  على  ف  ويشر المجتمع، 

، وتنفيذ الأحكام".  ر  المذنبير

( المادة  من  الأولى  الفقرة  "يختص  4وجاءت  أنه  الجزائية؛ حيث نصت على  الإجراءات  قانون  من   )

عن   التنازل  يجوز  ولا  المختصة،  المحكمة  أمام  تها  ومباشر العمومية،  الدعوى  برفع  العام  الادعاء 

المادة  الدعوى   القانون"، كما نصت  ي 
المبينة فر ي الأحوال 

ها. إلا فر أو وقف، أو تعطيل سير العمومية، 

الدعوى  285)  ي 
فر الصادرة  التنفيذ  الواجبة  الأحكام  تنفيذ  العام  الادعاء  "على  القانون  ذات  من   )

 العمومية". 

 ( رقم  العام  الادعاء  قانون  من  الأولى  المادة  العام  1999لسنة    92ونصت  الادعاء  "يتولى  أنه:  م(؛ على 

ر   القوانير تطبيق  على  ويسه ر   ، ي
القضات  الضبط  شؤون  على  ف  ويشر المجتمع،  باسم  العمومية  الدعوى 

ي 
ي يقررها القانون"، ويدخل فر

ر وتنفي ذ الأحكام وغير ذلك من الاختصاصات التى الجزائية وملاحقة المذنبير

ي ذلك الأحكام 
ي الدعاوى الجنائية سواء فر

نطاق اختصاصات الادعاء العام أعمال تنفيذ الأحكام الصادرة فر

المتهم   على  تنفيذ كالقبض  إلى  احتاجت  إذا  فيه  الفصل  على  السابقة  والأحكام  الموضوع  ي 
فر الفاصلة 

 . (1) لوحبسه احتياطيًا أو إطلاق شاحه إذا كان محبوسًا من قب

ا لنص المادة الرابعة من  
ً
ة الدعوى العمومية طبق ومنح القانون الادعاء العام حق تحريك، ورفع، ومباشر

 عن المجتمع يسهر على حماية الأفراد، وضمان أمنهم، وأموالهم؛ وبالتالىي فهو (2) القانون
ً
، باعتباره ممثلا

ا بمهمة تنفيذ  
ً
ي الدعوى العمومية أمام المحاكم الجزائية، كما يختص الادعاء العام أيض

يمثل الحق العام فر

المتهم ضد  تصدر  ي 
التى الجزائية  وهي (3)الأوامر  الحكم،  غاية  إلى  الوصول  أجل  من  عليه  المحكوم  أو   ،

ي العقاب، وتحقيق العدالة بتنفيذ العقوبة على هؤلاء الجناة، ويباشر الادعاء العام 
اقتضاء حق الدولة فر

ي كل إدارة 
ي للأحكام عن طريق المديرية العامة لتنفيذ، ومتابعة الأحكام، وتوجد فر

إجراءات التنفيذ الجزات 

تنفيذ   شؤون  دائرة  تسمى  ومتابعتها  الجزائية،  الأحكام  بتنفيذ  عتر 
ُ
ت دائرة  العام  الادعاء  إدارات  من 

العقوبات الجزائية   . (4)الأحكام تنفيذ  القضائية الأصلية المخول لها  العام السلطة  ومن ثم يعتير الادعاء 

العامة متى ما لزم   بالسلطة  العام صلاحية الاستعانة  القانون قد أعطى الادعاء  دون سواها، ولكن نجد 

 
 . 88ص   غ، 2013، 1ج امقله ة،    ، ص ام عهيلا  ام ش يع ص، دار اموأضص امع ب  د. ا تود ن يب اسوأ، ش ح ملنون الإج اءا  ام ولس ص و قًل لأاهث   ( 1) 
 . امعُتلنأ  اف ملنون الإج اءا  ام زاس ص  (2)
 ائييصوذمييف  ييأ امتالمفييل  و ييأ ام ييوو ام ييأ و يوجييب امقييلنون  يأييل ام مييو لعقوبييص امسيي ف كمةيي  اييف الااييص كشييأ  كو لة ااييص يزيييه اييههل الأدنيي  ل يي   (3)

الإجيي اءا   مييلنون  ، ( 145)  ن يومييا امعقوبييص ل يي  امتيي أو ليي ا  جزاسييأ، امتييلدةكدلييلء امعييلغ اييف ملحييأ امت متييص ون يأ ييب اكوذمف اف خلال  ؛  لليري
 . ام زاس ص

 لُتلن.   غ للل تلد امأ م  ام وظ تأ ملادللء امعلغ  أ   أوص2012مسوص   50امت  وغ امس ألنأ رمو    (4)
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 ( المادة  نص  إلى  ا 
ً
استناد وذلك  حق 285الأمر،  الادعاء  منحت  حيث  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   )

ر بالسلطة العامة عند اللزوم".   الاستعانة بالسلطات الأخرى بالقول "وله أن يستعير

ي   الهيئات الأخرى المعاونة للادعاء العام ا:  ـ انيـث
 
 اجراءات التنفيذف

والأوامر  الأحكام  بتنفيذ  سواها  دون  العام  الادعاء  ي 
فر المتمثلة  القضائية  السلطة  تختص  أن  الأصل 

الجزائية،   الإجراءات  قانون  من  السابقة  المادة  نص  إلى  بالرجوع  ولكن  الجزائية،  المحاكم  من  الصادرة 

بالتنفيذ   المكلفة  الأصلية  السلطة  أعطت  قد  العام-نجدها  غير    -الادعاء  أخرى  بجهات  الاستعانة  حق 

الأحكام   تنفيذ  على  معاونتها  أجل  من  التنفيذية  السلطة  ي 
فر المتمثلة  العامة  السلطة  وهي  قضائية، 

طة عُمان السلطانية، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية ممثلة بالبلديات   الجزائية، وهي على سبيل المثال شر

ي ال
ي بعض النصوص ما يخول قاضر

ي المحفظات  ، كما نجد فر
ي تنفيذ الشق المتعلق بالحق  فر

تنفيذ المدتر

ي الدعوى العمومية
ي كالتعويضات الصادرة فر

: (1) المدتر ي
 ، وسنتناول ذلك على النحو الآتى

مان السلطانية: 1
ُ
طة ع  . شر

ي سبيل تنفيذ العقوبات الجزائية الصادرة من المحاكم الاستعانة بالسلطات 
أعطى القانون الادعاء العام فر

طة عُمان السلطانية من أجل القبض على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة   ي الدولة، ومنها شر
العامة فر

اف عليهم من ناحية ضمان عدم الهروب،  ي السجن المخصص لكل عقوبة، والإشر
السجن، وإيداعهم فر

ي رقم 
ا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون السجون العُماتر

ً
وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وفق

 م. 2009لسنة  56

 . وزارة العمل: 2

ي إنهاء إجراءات أحكام الإبعاد 
ر بها الادعاء العام فر ي يستعير

إن بعض الجهات الحكومية كوزارة العمل التى

إلى  وترحيلهم  السلطانية،  عُمان  طة  مع شر بالتعاون  الإبعاد  بعقوبة  عليهم  المحكوم  بالأجانب  الخاصة 

 أوطانهم. 

 . وزارة الداخلية:  3

اخيص، وإغلاق   اليى التبعية مثل إلغاء  العقوبات  تنفيذ بعض  ي 
العام فر الوزارة بالتنسيق مع الادعاء  تقوم 

 المحل، والتكليف بأداء خدمة عامة كالكنس، والتنظيف. 

 
امتهن ييص  امييلغ ام ييلدرة  ييأ امييهلو  لأ"اف ا جا  ييل، ، ايييت ن ييأ ل يي  كنأيي امعُتلنأ،  ملنون الإج اءا  ام زاس صاف ( 285)  امفق ة امةلن ص اف امتلدة  (1)

ل متييل هييو اقيي ر ملنونييً  يمييون فوفيييبهل ،وييلءً ل يي  ع ييب امتييهلأ لييلم   امتييهنأ مسييوص  29 "، كي و يي  اييواد مييلنون الإجيي اءا  امتهن ييص وام  لريييص رمييولو قييً
 وال ي يأل. (  334)   غ، امف   الأول اف امبلب الأول اف امك لب امةلنأ اف امتلدة2002
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 . وزارة المالية: 4

الأموال،   فيما يخص  الجزائية  الأحكام  تنفيذ  بمتابعة  المالية  وزارة  يقوم تختص  ي 
التى المصادرة  والأشياء 

ي  
فر المتمثل  الدولة  إلى حساب  البيع  من  المتحصلة  الأموال  وتوريد   ، ي

العلتر بالمزاد  ببيعها  العام  الادعاء 

 . (1)  هذه الوزارة

ي  اختصاص ا:  ـ الثـث
ي التنفيذ المدن 

ي  قاض 
 
ي الدعوى   تنفيذ العقوبات ف

 
الجزائية الصادرة ف

 المدنية 

( المادة  أنه: لكل من أصابه 20بالنظر إلى  ي مجملها تنص على 
( من قانون الإجراءات الجزائية نجدها فر

ي تنظر الدعوى 
ي أمام المحكمة، التى

ي رفع دعوى للمطالبة بحقه المدتر
ر بسبب الجريمة، له الحق فر ضر

ي صورة تعويض عما  
أصابه بغض النظر عن نوع هذا التعويض سواء كان مادي، أو معنوي، العمومية فر

المدنية  الدعوى  من  ينشأ  قد  وبالتالىي  الجريمة؛  آثار  من   
مباشر به  لحق  الذي  ر  الضر يكون  أن  ط  بشر

، ويكون واجب التنفيذ، وذلك عن طريق   ي
ي الحكم الجزات 

ي يصدر فر
المرتبطة بالدعوى العمومية شق مدتر

ا للقانون
ً
ي لتنفيذ هذا الشق وفق

ي التنفيذ المدتر
ي لقاضر

 . (2) لجوء المدعي بالحق المدتر

 ـ رابع ي  ا: ـ
 
ي ف
ي الجزان 

اف على دور القاض   العقوبات تنفيذ الإشر

تطابق  الرقابة على مدى  نوع من  التنفيذ هو بسط  ي مرحلة 
ي فر
الجزات  ي 

القاضر بأهمية دور  المقصود  إن 

قيامه   خلال  من  للقانون،  السجون  داخل  عليهم  المحكوم  على  الجزائية  العقوبات  تنفيذ  اجراءات 

ا 
ً
فرد المجتمع  ي 

فر إدماجه  وإعادة  ي 
الجاتر إصلاح  وهو  الهدف  لتحقيق  العقوبات  تنفيذ  على  اف  بالإشر

ي السجون بتغير صالحًا
ت المعاملة العقابية للمحكوم عليه فر ، ومع تطور السياسة الجنائية المعاضة تغير

إلى  الجريمة  مرتكب  من  الانتقام  وشغف  والعنف  القسوة  صور  من  عليه  مما كان  العقاب  من  الهدف 

إلى  يمتد  وإنما  ازي  الاحيى التدبير  أو  بالعقوبة  بالنطق  ينتهي  ي لا 
القاضر فإن دور  التأهيل والإصلاح، وعليه 

 . ي
اف والرقابة على مرحلة التنفيذ الجزات   الإشر

ي المواد الجزائية،  ونرى:  
ر المدنية فالأمر لا يقل أهمية فر ي مواد القوانير

ص عليه فر
ُ
ي التنفيذ قد ن

أن نظام قاضر

، وتهذيبهم، وإعادة تأهيلهم اجتماعيًا فإخضاع تنفيذ   ر ي تهدف من خلال إقرار العقاب إلى تقويم الجانحير
التى

ر على التنفيذ باختيار   عية الجزائية؛ وبالتالىي توجيه القائمير
ي يعد من ضمانات الشر

اف القضات  العقوبة للإشر
 

 غ. 19994  مسوص   32اف نظلغ ف  ي  امض اسب وام  وغ وغي هل اف امتبلمغ امتس  قص مواها  ام ألز الإداري م هومص رمو  (  2)   امفق ة امسلد ص اف امتلدة   ( 1) 
امتهن ييص  امييلغ ام ييلدرة  ييأ امييهلو  لأ"ا: ا جييا  ييل، ، ايييت ن ييأ ل يي  كنيي امعُتييلنأ،  ام زاس ييصاف ملنون الإجيي اءا  ( 285)  امفق ة امةلن ص اف امتلدة  (2)

ل متييل هييو اقيي ر ملنونييً  يمييون فوفيييبهل ،وييلءً ل يي  ع ييب امتييهلأ لييلم   امتييهنأ مسييوص  29 "، كي و يي  اييواد مييلنون الإجيي اءا  امتهن ييص وام  لريييص رمييولو قييً
 وال ي يأل. (  334)   امك لب امةلنأ اف امتلدةغ، امف   الأول اف امبلب الأول اف 2002
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ورة مساهمة السلطة   ، ونؤكد على ضر ي
اقية بطابع قضات  أفضل الأساليب الملائمة تبعًا لأسس رقابية، وإشر

ي هذه المرحلة من أجل ضمان حقوق المحكوم عليه، والعمل على إجراء مراجعة لقانون  
القضائية بفعالية فر

 الإجراءات الجزائية، وقانون السجون بما من شأنه تدعيم هذا الاتجاه. 

ي موقف ا
ع العمان  ي على التنفيذ لإ من ا  لمشر

اف القضان   : شر

اف على إجراءات تنفيذ   فت للسلطة القضائية بحق الإشر ي اعيى
يعات التى ي من التشر

ي    ع العُماتر يعتير التشر

اف على السجون حيث خولت المادة )  ( من قانون الإجراءات الجزائية على  61العقوبة الجزائية، والإشر

ي 
فر ولهم  قانونية،  بصفة غير  للتأكد من عدم وجود مسجون  السجون  زيارة  العام  الادعاء  أن: "لأعضاء 

  ، ر المسجونير شكاوى  وسماع  والسجن   ، الاحتياطي الحبس  وأوامر  السجلات،  على  الاطلاع  ذلك  سبيل 

ي هذا الشأن". 
ر على إدارة هذه الأماكن، وموظفيها تقديم كل معاونة فر  وعلى القائمير

ي تقديم الشكوى إلى إدارة 62وجاءت المادة ) 
( من ذات القانون ونصت على أنه: "لكل مسجون الحق فر

ي سجل يعد لهذا الغرض"، وجاءت المادة ) 
( من 60السجن، ويجب إبلاغها إلى الادعاء العام بعد إثباتها فر

العام  المدير  يشكل  العام  للادعاء  المقررة  بالاختصاصات  الإخلال  عدم  "مع  أنه:  على  السجون  قانون 

شكاوى   من  إليه  يقدم  ما  وفحص  واللوائح   ، ر القوانير تطبيق  من  للتأكد  السجون  على  للتفتيش  ا 
ً
فريق

لاء، ودراسة ما يكلف به من موضوعات".  ر  الير

العقوبات  ونرى:   تنفيذ  اجراءات  على  ف  وتشر تسهر،  العام كسلطة  الادعاء  على  اعتمد  قد  ع  المشر أن 

اف  طة بإدارة السجون، والإشر ي جهاز الشر
الجزائية بصورته التقليدية بجانب السلطة التنفيذية المتمثلة فر

بسبب   يحيد  قد  دوره  أن  ر  حير ي 
فر ة  واختصاصات كثير بأعباء،  مثقل  أصبح  العام  الادعاء  أن  عليها، كما 

ي مواجهة المتهم، الذي 
ي الدعوى العمومية فر

ي تربطه بالسلطة التنفيذية، ناهيك بأنه الخصم فر
العلاقة التى

فنية،  وموضوعات  مسائل  تثور  العقوبة  تنفيذ  عند  أنه  كما  بإدانته،  الحكم  بعد  عليه  محكومًا  يصبح 

يتوجب   مما  ها؛  وغير التنفيذ،  ي 
فر الإشكال  مثل:  فيها  للفصل  التدخل  القضاء  على  يتوجب  وصعوبات 

ي مرحلة التنفيذ 
ي تظهر فر

ورة وجود جهة قادرة على التعامل مع كل هذه الصعوبات، والمشاكل التى  . بضر

 ذـع للتنفي ـــاض ــالخ: يــانــرع الثـــالف

القاعدة العامة أن العقوبة لا تمس إلا من تثبت مسؤوليته عن الجريمة دون أي شخص آخر، وإن من 

ي  
يقتضر الجزائية  المسؤولية  مبدأ  أن  إذ  سواه  دون  عليه  المحكوم  على  التنفيذ  هو  التنفيذ  وط  أهم شر

 :  ذلك على النحو التالىي
ر  شخصية العقوبة؛ وسنبير
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ا
ي  : أول

 شخصية تنفيذ الحكم الجزان 

مرتكب  العقوبة على  توقيع  عن طريق  والردع  الاجتماعية،  العدالة  تحقيق  ي 
فر يتمثل  العقوبة  إن هدف 

ي القانون؛ ومن ثم تنفيذها 
الجريمة، الذي تثبت إدانته عن الجريمة بتحديد العقوبة المناسبة المقررة فر

الحكم   مرحلة  الأولى   ، ر بمرحلتير تمر  الجزائية  العقوبة  فإن  عليه،  وبناءً  سواه،  دون  الشخص  هذا  على 

ض ألا يحكم بعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة، وهذا ما يعرف بمبدأ شخصية العقوبة  بالعقوبة، وتفيى

ا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية على كل من يثبت ارتكابه للفعل، وهذا ما جاءت به 
ً
الذي يعد تطبيق

( من النظام الأساسي على أنه: "... والعقوبة شخصية"، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تنفيذ 26المادة ) 

 العقوبة المحكوم بها فيشي عليها مبدأ شخصية العقوبة. 

الجزائية عن   ي حدود مسؤوليته 
فر مواجهته  ي 

فر الحكم  إلا على من صدر  العقوبة  تنفذ  إلا  ذلك،  ومؤدى 

، بمعتر آخر أن تنفيذ العقوبة لا يجوز إلا   ي تربطه بالغير
ه مهما كانت العلاقة التى الفعل المجرم دون غير

ا
ً
يك ، أو شر

ً
ي التنفيذ (1)   على المحكوم عليه سواء كان فاعلا

  ، فالقاعدة هنا أن العقاب لا يحتمل الاستنابة فر

(2) . 

 نتفاء عوارض التنفيذ الشخصية ا ا:  ـ انيــث

ي إذ لابد أن إن تنفيذ العقوبة على الشخص المحكوم عليه  
ا لمبدأ شخصية العقوبة دون سواه لا تكفر

ً
وفق

من  خالىي  يكون  أن  أي  عليه،  بها  ي 
المقضر العقوبة  تحمل  إلى  تؤهله  بصلاحية  الشخص  هذا  يتمتع 

ي تتعلق بشخص المحكوم عليه قد وردت  
، والعوارض التى ي

ي تحول دون تنفيذ الحكم الجزات 
العوارض التى

 ( ر  المادتير ي 
فر الجزائية  الإجراءات  قانون  ي 

للحرية 303،  293فر سالبة  بعقوبة  عليه  المحكوم  (، كإصابة 

 بالجنون، والمرأة الحامل المحكوم عليها بعقوبة الإعدام. 

ي المادة ) 2008لسنة    30كما حظر قانون مسائلة الأحداث رقم ) 
(، الحكم على الحدث بعقوبات  15م( فر

ي هذه الحالة يعتير مانع من موانع  (3)  غير التدابير المنصوص عليها
، وتجدر الإشارة إلى أن صفة الحدث فر

ي تطبيق القانون ويحكم على 
ي يخطأ فر

إصدار الحكم وكذلك مانع من موانع التنفيذ على فرض أن القاضر

يتعذر على  التنفيذ فهنا  ي هذا الشأن ومن يصبح حكمه واجب 
المنصوص عليها فر التدابير  الحدث بغير 

 
 ل   ف هيه امفلل  وامش يف  أ امتسلهتص ام زاس ص. امعُتلنأ    اف ملنون ام زاء(  39إم    37)  جلء  امتواد اف  (1)
 . 106ص،  2جغ، ا تولص امقواله امقلنون ص،  1930-11-20 ، 104نقض جولسأ ا  ي رمو    (2)
 . "م  اف ، غ ام ل عص ومو يمت  امةلاوص لش  وارفكب  علًا يعلمب ل    امقلنون "  امقلنون ل   كن ام هث ام لنو هون أ امتلدة الأوم  اف   (3)
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تقديم   المصلحة  صاحب  فعلى  التنفيذ  ي 
فر استمرت  وإن  التنفيذ  ة  مباشر التنفيذ  على  القائمة  السلطة 

ي التنفيذ
 .  (1)  دعوى إشكال فر

 الجزائية الواجبة التنفيذ العقوبات : يــانــب الثــالمطل

ي صادر من جهة قضائية مختصة بمقتضاه يخول  
إن تنفيذ العقوبات الجزائية تتطلب وجود سند قانوتر

على   القائمة  من  السلطة  الصادر  الحكم  وهو  عليه،  المحكوم  على  تنفيذه  صلاحية  ويمنحها  التنفيذ، 

 ( المادة  لنص  ا 
ً
وفق المختصة  الحكم  283المحاكم  يكون  أن  يجب  الجزائية، كما  الإجراءات  قانون  من   )

ي واجب التنفيذ متى ما صار نهائيًا أي  
ا،   -استنفذت طرق الطعن-الجزات 

ً
أو فاتت مواعيدها المقررة قانون

ما  تنفيذها، وهذا  القانون على  ي نص 
التى الجزائية  العقوبات  لبعض  استثناء  الأصل  يرد على هذا  أنه  إلا 

 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 284جاءت به المادة ) 

 الجزائية القابلة للتنفيذ  : العقوباترع الأولـــالف

 ( المادة  ي 
فر ع  المشر نص  العقوبات 283قد  تنفيذ  يجوز  "لا  أنه:  على  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   )

المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة بذلك"، وبعبارة أخرى لا يجوز 

ي مضمون ما 
ي يتحدد فعليًا فر ي بالإدانة، فجوهر التنفيذ العقاتر

للادعاء العام التنفيذ إلا بوجود حكم قضات 

ر نوع الجزاء الواقع على المحكوم عليه, ومن ثم لابد أن  جاء به الحكم باعتباره السند التنفيذي الذي يبير

الحكم   ماهية  ر  سنبير يلىي  وفيما  طعن،  أي  من  بخلوه  أو  المدة،  ي 
بمضر للتنفيذ   

ً
قابلا الحكم  هذا  يكون 

 القابل للتنفيذ: 

 
ا
ي القابل للتنفيذ : أول

 ماهية الحكم الجزان 

ي هو الحكم الصادر من المحكمة، وينفذ متى ما صار نهائيًا
ع العُماتر ا للمشر

ً
، (2) الحكم القابل للتنفيذ وفق

 ( المادة  نصت  متى 284فقد  إلا  الجزائية  الأحكام  تنفيذ  يجوز  "لا  أنه:  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   )

لم  ي ما 
نهات  أن يكون  بل لابد  ي مجرد صدوره 

الجزات  الحكم  لتنفيذ  ي 
يكفر أنه لا  ثم  نهائية"، ومن  صارت 

النهائية   الأحكام  للتنفيذ هي  القابلة  الجزائية  الأحكام  أن  أخرى  وبعبارة  ذلك،  القانون على خلاف  ينص 

 
 . 62ص  اموميه، ا جا  ل، ، إ، اه و    د.  له   د. كاته ا ته ، اك،   (1)
ام زاس ييص  اييف مييلنون الإجيي اءا ( 230)  امةلن ييص اييف امتييلدةاييلرافأ ايييت ن ييأ امفقيي ة لإف له آخ ، كلمتش ع اا أ ايف كن لعض ام ش يعل  مه كخب    (2)

ل "و ي  فب ل   ا  ئولب ام مو ومف فوفيبه ال مو فق ر امت متص ام أ كصهرف  غييي  ذمييف  غ ل   كن 1992مسوص    35رمو   م شيي وا ام ييأ ف اهييل"،  و قييً
امييو صييلدر اييف ا متييص  لتق ضيي إو  "و ي ييوز فوع ييا امعقوبييل  كو ام ييها،ي  امتقيي رة  ييأ امقييلنون لأيييص ج يتييص ل   كنيي ( 309)  وكبمف ن أ امتلدة

ام وفيييب، داسيي ة  11اا  ييص، ويوفييب  ييور صييهوره اييل مييو يييوخ امقييلنون ل يي  خييلاب ذمييف"، ام ع  تييل  امقضييلس ص م و للييص امعلاييص لإاييلرة ك،ييو  أ، امبييلب 
 . 127ص  غ، 2012،  1ا  امقضلء، ك،و  أ، 
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ع بمبدأ   المشر أخذ  فيهما، وقد  الحكم  أو  أو الاستئناف دون رفعهما  المعارضة  ميعاد  انقضاء  بعد  وذلك 

ي استثناها من  
ورة الأحكام النهائية، وهي الأصل، فيما عدا بعض الجزاءات التى ر صير التنفيذ المؤجل لحير

  : ي
ر ذلك على النحو الآتى  قاعدة النفاذ المؤجل لتنفيذ الأحكام الجزائية النهائية، وسنبير

 حكام الحضورية القابلة للاستئناف: لأ ا. 1

ي بأن  
، الى أن القاعدة العامة تقضر

ً
الأحكام الحضورية لا تكون واجبة التنفيذ إلا إذا  كما تم الإشارة سابقا

النطق   تاري    خ  من  المواعيد  هذه  وتبدأ  فيها،  الطعن  بعدم  النهائية  صفة  اكتسبت  أي  نهائية  أصبحت 

ي المعارضة
 . (1) بالحكم إذ كان حضوريًا، أو صادرًا فر

ي مواجهة خصم حضر جلسات المرافعة وتمكن من إبداء دفاعه، 
فالحكم الحضوري، هو الذي يصدر فر

ي صادر من محكمة أول درجة لا ينفذ إلا بعد انقضاء 
تب على ذلك، إذا كان الحكم الحضوري ابتدات  وييى

درجة  أعلى  محكمة  من  الحكم صادر  إذا كان  أما  فيه،  الفصل  أو  رفعه،  دون  بالاستئناف  الطعن  ميعاد 

ر   رًا لذلك، وهذا ما يستشف من نصوص المادتير فينفذ إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، أو رأت المحكمة مير

 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 256، 237) 

 الأحكام الغيابية القابلة للمعارضة:  . 2

الحكم  يكون  ولا  المحاكمة،  جلسات  قد حضر  يكون  أن  دون  المتهم  غيبة  ي 
فر تصدر  ي 

التى الأحكام  وهي 

المعارضة  بطريق  الطعن عليها  بعد  إلا  التنفيذ  المخالفات واجب  أو  الجنح  الصادر من محكمة  ي  الغياتر

أما   المعارضة،  دون  الميعاد  بفوات  أو  الإعلان  تاري    خ  من  ر  أسبوعير خلال  أصدرتها  ي 
التى المحكمة  أمام 

ي الصادر من محكمة الجنايات يسقط بقوة القانون بحضور المحكوم عليه غيابيًا أو القبض   الحكم الغياتر

 ، والتدابير العقوبة  السقوط  المدة، ويشمل هذا  ي 
العقوبة بمضر أن يكون ذلك قبل سقوط  ط  عليه بشر

 . (2)  والتعويضات

ي بالعقوبة:   وقف تنفيذ الحكم الغيان 

ي حالة عدم معارضته من المحكوم عليه، أو المسؤول عن الحق  
ي لا ينفذ إلا فر أن الأصل أن الحكم الغياتر

من   ر  أسبوعير خلال  الطعن  ميعاد  بفوات  أو  تقديمه،  بعدم  سواء  القانون  ي 
فر ر  المبير الميعاد  ي 

فر ي 
المدتر

 ( للمادة  وفقا  عليه  المحكوم  مدة 230إعلان  الاستئناف  ميعاد  ي 
الجزائية، ومضر الإجراءات  قانون  من   )

 
 . اف ملنون الإج اءا  ام زاس ص(  237)   نخ امتلدة  (1)
ل  ذا اضيي  امت مييوغ ل  يي إ" ل يي  ا جييا  ييل، ،  ، ( 170)  ن ييأ امتييلدة (2) امغ ييل،أ  كو عييبض ل  يي  م يي   ييقوا امعقوبييص لتضييأ امتييهة يسييق  ام مييوغ ل، ييً

  واء ف تل ي ع   للمعقوبص كو ام ها،ي  كو ام عويضل  ويعلد نظ  امهلو  كالغ امت متص". 
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ي غير قابل للمعارضة بفوات الميعاد ورة الحكم الغياتر ، (1)  ثلاثون يومًا من تاري    خ الحكم بالمعارضة أو صير

تنفيذ الحكم الصادر، وذلك   تب على ذلك وقف  ا فييى
ً
المقرر قانون المدة  بالمعارضة خلال  إذا تقدم  أما 

ا لنص المادة سالفة الذكر. 
ً
 وفق

ي الميعاد فقد أجازت  
ي بالعقوبة نتيجة المعارضة فر كما أن هناك استثناء من قاعدة وقف تنفيذ الحكم الغياتر

( من ذات القانون للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم مع تقديم كفالة، حتى لو حصل  233المادة ) 

ي حالة اعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارض بالنسبة للتعويضات. 
 استئنافه، وذلك فر

 الأوامر الجزائية القابلة للتنفيذ: . 3

 ( من  المواد  نصوص  وفق  ي 
الجزات  الأمر  ع  المشر الجزائية،  150حتى    145نظم  الإجراءات  قانون  من   )

تلك   تشمل  أن  ا وحرص 
ً
ضمان وذلك   ، ي

الجزات  الأمر  لإصدار  اللازمة  وط  والشر الضمانات،  المواد كل 

 لحسن تطبيقه، وحرصًا على حق المجتمع والمتهم. 

ي أ. 
 : تعريف الأمر الجزان 

ا 
ً
وفق جرت  محاكمة  إجراءات  تسبقه  أن  دون  الجنائية  الدعوى  موضوع  ي 

فر يفصل  ي 
قضات  أمر  بأنه 

العامة  ا  ( 2)للقواعد 
ً
أيض وعرف  مرافعة ،  أو  تحقيق  بدون  المقررة  العقوبة  بتوقيع  ي 

قضات  أمر  ، ( 3)بأنه 

جرائم  ي 
فر العام  الادعاء  طلب  على  بناءً  المختصة  الجنح  محكمة  ي 

قاضر من  ي 
الجزات  الأمر  ويصدر 

المخالفات، والجنح المعاقب عليها بعقوبة السجن، أو الغرامة، ولرؤساء الادعاء، ومن فوقهم إصدار 

رده  يجب  وما  التعويضات،  فيها  يطلب  لم  إذا  يطة  شر والمخالفات  الجنح،  ي 
فر ي 

الجزات  الأمر 

ي القضاء بغير الغرامة، والعقوبات التكميلية، والتعويضات، وما  
ي الأمر الجزات 

والمضوفات ولا يجوز فر

 . (4)يجب رده والمضوفات 

: ب.  ي
 تنفيذ الأمر الجزان 

العام    يعتير  الادعاء  عضو  من  أو   ، ي
القاضر من  صدوره  حالة  ي 

فر التنفيذ  واجب  نهائيًا  ي 
الجزات  الأمر 

ة أيام من تاري    خ صدوره بالنسبة   ي عشر
اض عليه، وذلك بعد مضر المختص، وإعلانه للخصوم دون الاعيى

الطاعن للمحكمة  ي حالة عدم حضور 
أو فر بالنسبة إلى بقية الخصوم،  العام، ومن تاري    خ إعلانه  للادعاء 

 
ل  ل يي  "ا عييلد او يي ئولب الااييون  ا جييا  ييل، ،  الإجيي اءا  ام زاس ييص، اف مييلنون ( 237)   ن أ امتلدة  (1) ل اضييوريً  ذا كييلنإاييف فييلرين اموأيي  لييلم مو يواييً

 ل". ذا كلن غ ل، ً إواف فلرين صي ورف  غي  مل،  م تعلرحص    ا  أ امتعلرحص، كو صلدرً 
 . 970ص ، غ1988،  2ا  دار اموأضص امع ب ص، امقله ة،   د. ا تود ن يب اسوأ، ش ح ملنون الإج اءا  ام ولس ص،   (2)
 . 334ص  د. ا اون ا ته  لااص، ا جا  ل، ،   (3)
 . اف ملنون الإج اءا  ام زاس ص( 146،  145)   نخ امتلدفيف:  كنظ   (4)
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ر  المادتير لنص  ا 
ً
وفق التنفيذ،  وواجب   ، ي

نهات  ويصبح  قوته  الأمر  إلى  تعود  أن  تب  ييى الطعن  تنظر  ي 
التى

 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 149، 148) 

 الجزائية المستثناة من قاعدة التنفيذ المؤجل : العقوباتيــانــرع الثـــالف

ي شأن تنفيذ  
ا فر
ً
ي الدعوي العمومية لا تكون واجبة  إن الأصل المقرر قانون

العقوبات الجزائية الصادرة فر

أو  رفعهما،  دون  الاستئناف  وميعاد  المعارضة،  ميعاد  بانقضاء  وذلك  نهائية؛  صارت  متى  إلا  التنفيذ 

بالفصل فيهما إذا رفعا ما لم يكن القانون نص على خلاف ذلك، وهذا ما يستشف من الفقرة الأولى من  

 ( الجزائية284المادة  قانون الإجراءات  الجزائية من  (1) ( من  العقوبات  ع قد استثتر بعض  المشر أن  إلا   ،

قاعدة النفاذ المؤجل؛ وذلك بأن نص القانون ضاحة على تنفيذ بعض االعقوبات المحددة على سبيل 

ورتها نهائيًا.   فور صدور الحكم بها، وقبل صير
ً
ا معجلا

ً
 الحض تنفيذ

ي الحال عن المتهم المحبوس احتياطيًا إذا كان  286كما نصت المادة ) 
( من ذات القانون على أنه: "يفرج فر

الحكم   أمر  إذا  أو  السجن،  تنفيذها  ي 
يقتضر لا  بعقوبة  أو  للحرية،  مقيد  بتدبير غير  أو  اءة،  بالير الحكم صادرًا 

بها"، عليه   المحكوم  العقوبة  الحبس الاحتياطي مدة  ي 
فر المتهم قد قضر  إذا كان  أو  العقوبة،  تنفيذ  بوقف 

ر مجموعة من   ر السابقتير ي نصوص المادتير
يستثتر من القاعدة العامة على تنفيذ الأحكام الجزائية الواردة فر

ي يجب تنفيذها بعد صدورها فورًا دون انتظار انقضاء مواعيد الاستئناف، أو الطعن ولو حصل  
الأحكام التى

 :  الاستئناف، وهي على النحو التالىي

 الصادرة بحضور المتهم جلسة النطق بالحكم:  العقوباتجميع . 1

ي تنظر الدعوى أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة 
ع المحكمة التى قد خول المشر

الحبس  فيه  يجوز  الواقعة  كانت  إذا  الحبس،  إيداعه  خلال  من  بالحكم  النطق  قبل  الجلسة  قاعة 

ا للمادة ) 
ً
، وفق  ( من قانون الإجراءات الجزائية. 216الاحتياطي

 الصادرة بالغرامة أو المصروفات:  . العقوبات2

المتهم  إلزام  مع  بإحداهما  أو  الغرامة،  مع  السجن  عقوبتها  تكون  ي 
التى الجرائم  ي 

فر المحكمة  تصدر  قد 

ي هذه الحالة تنفذ من الحكم عقوبة الغرامة، والمضوفات فورًا حتى لو حصل استئناف  
المضوفات، ففر

ا للفقرة الثانية من المادة ) 
ً
 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 284الحكم الصادر بهما، وفق

 

 
 ا   صلر  نألس ص ال مو يوخ امقلنون ل   خلاب ذمف". إو    ام زاس صالأاملغ    "و ي وز فوفيب:  ام أ ن أ ل   كن   (1)
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 الصادرة بالسجن:  . العقوبات3

ي السلطنة،  
ي جريمة شقة، أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة معروفة فر

الحكم بعقوبة السجن فر

المتهم  أما  بالسجن؛ وذلك لخطورته الإجرامية،  العائد  المتهم  إيداع  فورًا من خلال  تنفذ  فهذه الأحكام 

الذي لا محل إقامة له فلا يفرج عنه، حتى لو استأنف الحكم؛ وذلك خشية هروبه، وعدم القبض عليه،  

ا للمادة للفقرة الثانية من المادة ) 
ً
 ( من ذات القانون. 284وفق

 الصادرة بالسجن إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ:  . العقوبات4

يقدم  لم  فإذا  الاستئناف،  حالة  ي 
فر التنفيذ  لوقف  كفالة  تقرير  مع  بالسجن  تصدر  العقوبات  بعض 

ي حال تقديم الكفالة المنصوص  
المحكوم عليه هذه الكفالة بغية وقف تنفيذ الحكم فإنه ينفذ فورًا، وفر

وط بتقديم طعن بالاستئناف مع   عليها فيما بعد يفرج عن المحكوم عليه فورًا، أي أن وقف التنفيذ مشر

ا 
ً
وفق الكفالة،  دفع  وإن  حتى  الحكم،  نفذ  الموعد  هذا  ي 

فر يطعن  لم  فإذا   ، ي
القانوتر الميعاد  كفالة خلال 

 ( من ذات القانون. 284للفقرة الثانية من المادة ) 

اءة على متهم: . 5  الأحكام الصادرة بالب 

اءة، أو بتدبير غير مقيد للحرية، أو بعقوبة لا   ، ويصدر الحكم بالير ي الحبس الاحتياطي
قد يكون المتهم فر

استأنف  لو  حتى  فورًا،  عليه  المحكوم  عن  الإفراج  يجب  الحالة  هذه  ي 
ففر بالسجن،  تنفيذها  ي 

يقتضر

ا للمادة ) 
ً
اءة، وفق ي بالير

 ( من ذات القانون. 286الادعاء العام الحكم القاضر

 الصادرة بالسجن مع وقف تنفيذ العقوبة:  . العقوبات6

 ( المادة  ي 
فر ي 
العُماتر ع  المشر العقوبة، 71نص  تنفيذ  تأمر بوقف  أن  للمحكمة  أن  الجزاء على  قانون  ( من 

 ومن ثم يفرج عن المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ فورًا. 

7 . :  العقوبات الصادرة بالسجن مع الاكتفاء بمدة الحبس الاحتياطي

ذمة  على  الحبس  ي 
فر المتهم  قضاها  ي 

التى بالمدة  بالحكم  الدعوى  أوراق  خلال  من  المحكمة  ي 
تكتفر قد 

 ( للمادة  ا 
ً
وفق وذلك  الحال،  ي 

فر عنه  يفرج  وبالتالىي  المحاكمة،  أو  الإجراءات  286التحقيق  قانون  من   )

 الجزائية. 

ي موضوع الدعوى: . 8
 
 الأحكام الصادرة قبل الفصل ف

ي الموضوع إلا 
يه وتكون واجب التنفيذ فورًا حيث لا يجوز استئنافها قبل الفصل فر وتسمى أحكام تحضير

جائزًا،  استئنافها  فإن  اختصاصها  بعدم  أو  المحكمة،  باختصاص  الصادرة  الأحكام  ذلك  من  ي 
يستثتر أنه 

للمادة  ا 
ً
وفق الاستئناف،  ي 

فر الفصل  حتى  الدعوى،  نظر  ي 
فر السير  وقف  من خلال  تنفيذها  وقف  ويجب 
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موضوع 244)  ي 
فر الفصل  قبل  الصادرة  "الأحكام  أن:  على  نصت  ي 

التى الجزائية  الإجراءات  قانون  من   )

ي الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع  
تب على استئناف الحكم الصادر فر الدعوى لا يجوز استئنافها، وييى

 ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو بعد اختصاصها". 

 الجزائية  العقوباتتنفيذ  بإجراءات القواعد الخاصة: يــانــث الثـــالمبح

ي المادة ) 
ي إلى العقوبات الأصلية فر

ع العُماتر ( من قانون الجزاء، وتشمل الإعدام، والسجن،  53تعرض المشر

، وإذا كانت الجريمة معاقب عليها  ( 1)  الأقض للعقوبة المقررة والغرامة، وحدد نوع الجريمة على حسب الحد  

 بالسجن، والغرامة فحددها بحسب مدة العقوبة، وقسمها إلى جنايات، وجنح، ومخالفات. 

 صليةلأ تنفيذ العقوبات ا: ب الأولــالمطل

ي 
تنفيذ عقوبة الإعدام، وفر الفرع الأول: عن اجراءات  ي 

فر نتحدث  ثلاثة فروع،  المطب إلى  سنقسم هذا 

الثالث: عن   الفرع  ي 
)السجن(، وفر للحرية  السالبة  العقوبات  تنفيذ  : سنتحدث عن اجراءات  ي

الثاتر الفرع 

 : ي
 تنفيذ عقوبة الغرامة، وذلك على النحو الآتى

 تنفيذ عقوبة الإعدام : اجراءات رع الأولـــالف

ا منذ زمن بعيد، وبالتحديد منذ القرن 
ً
 حاد

ً
ي أثارت حولها جدلا

تعد عقوبة الإعدام من أبرز العقوبات التى

الفعل  لرد  عيتها كصورة  العقابية، وشر قيمتها  الحالىي حول   وقتنا 
مثارًا حتى الجدل  ، ولايزال  الثامن عشر

ية، وأشدها جسامة على   البشر ي عرفتها 
التى العقوبات  ، فعقوبة الإعدام من أقدم  ي

الجاتر اتجاه  الاجتماعي 

حقوق   من  وأصيل  أساسي  حق  على  تعدي  وهي  بها،  عليه  المحكوم  روح  إزهاق  إلى  تؤدى  إذ  الإطلاق 

ي الحياة الذي يعد من أقدس الحقوق الإنسانية. 
 الإنسان، وهو الحق فر

من   ة  لمجموعة كبير مقررة  قديمًا عقوبة  فكانت  ة  بمراحل عديدة، وتطورات كبير الإعدام  ومرت عقوبة 

بتطور  العقوبة  تنفيذ  أساليب  تطورت  السمات، كما  أبرز  من  والانتقام  التعذيب  أسلوب  وكان  الجرائم، 

الغاية منها فباتت غايتها بيى المجرم من المجتمع بوسيلة تؤدي إلى هذا الغرض كالشنق وقطع الرأس أو  

ي 
الرمي بالرصاص أو الصعق الكهربات 

  (2) . 

 

 

 
 . ا جا  ل، امعُتلنأ،    اف ملنون ام زاء(  22)   نخ امتلدة  (1)
 . 35ص  ام زاس ص  أ ام ش يا ام زاس ي، ا جا  ل، ، الأاملغ    ، فوفيبنام اتل  ل هامقلحأ فلمص    (2)
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ا
 ماهية عقوبة الإعدام  : أول

ي صادر من محكمة جزائية مختصة؛ 
نهات  ي 

بحكم قضات  عليه  المحكوم  روح  إزهاق  الإعدام هي  فعقوبة 

يعة   الشر عرفتها  كما  القديمة،  ر  القوانير ي 
فر العقوبة  هذه  عرفت  وقد  عليها،  يعاقب  جريمة  لارتكابه 

 الإسلامية  

: موقف 
 
ي عقوبة الإعدام ثانيا

 
 الفقه ف

تب على تنفيذها استبعاده من   ي تلحق بالمحكوم عليه، وييى
إن عقوبة الإعدام من العقوبات الأصلية، التى

تثبت مسؤوليته  ، لمن  ي
ا لحكم قضات 

ً
تنفيذ المجتمع  باسم  بالوفاة، وهي جزاء يوقع  ي 

نهات  الحياة بشكل 

الجريمة  تصدى (1)   عن  فقد  إلغائها  أو  العقوبة  هذه  على  الإبقاء  مناسبة  حول  قديم  نقاش  وهناك   ،

ي الإنسان هذا الحق على أخيه حيث من  
لمحاربتها "بيكاريا" بمقولة أنها تسلب الحياة وليس لاحد من بتر

 . (2)  المستحيل أن تعاد الحياة إلى إنسان بعد إعدامه

ي  ا:  ـ الثـث
ي القانون العُمان 

 
  عقوبة الإعدام ف

ر   بير موقعها  بيان  إلى  بالإشارة  فقط   
وأكتفر الإعدام  عقوبة  تعريف  على  ع  المشر ينص  ،   (3) العقوباتلم 

الدولة  أمن  ضد  ترتكب  ي 
التى الجرائم   بعض  ي 

فر العقوبة  هذه  تطبق  ي 
التى ر  القوانير من  الجزاء  فقانون 

  ( ر المادتير ي 
فر العرض  وجرائم   ، مشدد  بظرف  ن  تقيى ي 

التى القصدي  القتل  وجرائم   ، ي  الخارجر او  الداخلىي 

المادة)  259و  257 ي 
المحارم حرمة مؤبدة ، كما اعطىي قانون   260(،كما ورد فر ر  الفعل  بير (عندما يقع 

ي  
ي جرائم أخرى ،  و لم يحدد الوسيلة التى

ر الحكم بالإعدام او السجن المطلق فر ي بير
الجزاء الخيار  للقاضر

يتم من خلالها تنفيذ هذه العقوبة، ومن ثم يمكن تنفيذها بأية وسيلة كانت سواء بالشنق، أو الرصاص،  

التشر  الفراغ  معالجة هذا  إلى  ندعو  ، ومن هنا  ها؛  تنفيذ عقوبة  أو غير بها  يتم  ي 
التى الوسيلة  بتحديد  يعي 

ا للمعمول به عن طريق الرمي بالرصاص. 
ً
ي القانون وأن تكون وفق

 الإعدام فر

ي للنطق بعقوبة الإعدام  : رابعا 
ي أقرها القانون العُمان 

 الضمانات الإجرائية الت 

ي  
فر الحق  لكفالة  توافرها  ي 

ينبعر ي 
التى الضمانات،  أو  الضوابط  من  مجموعة  الجزائية  يعات  التشر أقرت 

المرحلة  ي هذه 
فر للمتهم  الضمانات  من هذه  مجموعة  ع  المشر يقرر  عُمان  وفر سلطنة  عادلة،  محاكمة 

ي مرحلة المحاكمة بصفة  
 على الضمانات المقررة للمتهم فر

ً
، وفضلا ي الدفاع وتوكيل محامي

مثل: الحق فر

ما   منها  المحكمة عقوبة الإعدام بضمانات خاصة،  فيها  توقع  ي 
التى الحالات  ع  المشر عامة، فقد اختص 

 

 
 
 ص  ص. لأغ كن لقوبص الإلهاغ اف امعقوبل  ا2018مسوص   8رمو  امعُتلنأ    اف ملنون ام زاء(  53)   ن أ امتلدة  (3)
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قانون   لنصوص  ا 
ً
وفق وذلك  العقوبة،  بتنفيذ  يتعلق  ما  ومنها  ذاته  بالإعدام  الصادر  بالحكم  يتعلق 

 : ي
 الإجراءات الجزائية وهي كالآتى

المادة ) الجنايات أن تصدر  221أ. نصت  أنه لا يجوز لمحكمة  ( من قانون الإجراءات الجزائية على 

ا بالإعدام إلا بإجماع الآراء:   حكم 

فيها   • تمت  ي 
التى المحاكمة  جلسات  وا  حضر الذين  القضاة  ر  بير المداولة  إتمام  بعد  المحكمة  على 

مرافعة أن تصدر حكمها بالإعدام بإجماع الآراء، أي أنه لا يجوز أن يصدر حكم الإعدام إلا بإجماع 

الاطمئنان إلى اتفاق جميع أعضاء هيئة المحكمة على الحكم  آراء أعضاء المحكمة مما يبعث على  

 بالإعدام وأن الأمر لم يكن محل اختلاف بينهم. 

اللجنة   • إلى  الأوراق  إرسال  بالإعدام  الحكم  تصدر  أن  قبل  المحكمة  على  المادة  ذات  أوجبت  كما 

 ( وعضوين  للسلطنة  العام  ي 
المفتى الشيخ  سماحة  برئاسة  لة 

ّ
الناحية 1المشك من  الرأي  لإبداء   )

حكمت  الأوراق  لاستلام  التالية  يومًا  ر  الستير خلال  المحكمة  إلى  رأيها  يصل  لم  فإذا  عية،  الشر

ي الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق. 
 المحكمة فر

( من قانون الإجراءات الجزائية على الادعاء العام الطعن 245ب. أوجبت الفقرة الثانية من المادة )

ي الحكم الصادر بالإعدام: 
 
 بالنقض أمام المحكمة العليا ف

يعتير الطعن أمام المحكمة العليا من قبل الادعاء العام ضمانة يوفرها القانون لمصلحة المحكوم عليه 

للتحقق من الحكم الصادر بعقوبة الإعدام حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه؛ وذلك من أجل التأكد من 

 سلامة وصحة الحكم كون لا يمكن تدارك آثار تنفيذ عقوبة الإعدام. 

 إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام  ا:  ـ خامس 

على   سابق  منها  خاصة  بإجراءات  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  مرحلة  خص  ع  المشر أن  الإشارة  سبقت  كما 

واستحالة تدارك الخطأ فيها من خلال  التنفيذ ومنها متعلق بإجراءاته؛ وذلك نظرًا لخطورة هذه العقوبة  

ي المواد من ) 
(، ومن خلال دراسة هذه النصوص نستخلص أن 295إلى    287قانون الإجراءات الجزائية فر

 : ي
 عقوبة الإعدام تنفذ على النحو الآتى

ي قانون الإجراءات الجزائية  وقت التنفيذ )التصديق(:   . أ
لا تشي القاعدة العامة المنصوص عليها فر

ي نصت على أنه:  284عند تنفيذ عقوبة الإعدام بموجب المادة ) 
( من قانون الإجراءات الجزائية التى

 ( المادة  نهائية... "، حيث نصت  تنفيذ الأحكام الجزائية إلا متى صارت  ( من ذات 288"لا يجوز 

القانون على أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان حيث يُعد  
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بالطعن   العليا  المحكمة  تفصل  بعدما  الإعدام  حكم  تنفيذ  ي 
فر للبدء  محطة  آخر  التصديق  هذا 

 للتنفيذ. 
ً
 المقدم من قبل الادعاء العام أو المحكوم عليه ومن ثم يصبح الحكم قابلا

ي على أن جلالة السلطان له صلاحيه 52ونصت الفقرة )ب( من المادة ) 
( من قانون الجزاء العُماتر

ي 
فر مقررة  منها  أخف  عقوبة  يبدل  أو  يخفضها  أو  الأصلية  العقوبة  يسقط  الذي  الخاص  العفو 

ا لتنفيذه إذ يجب انتظار رفعه إلى رئيس الدولة
ً
ي أن يصير الحكم بالإعدام بات

 . (1) القانون، كما لا يكفر

: يحق لأقارب المحكوم عليه التواصل معه قبل تنفيذ العقوبة عن طريق مقابلة المحكوم عليه . ب

التنفي ذ،  محل  عن  بعيد  مكان  ي 
وفر الحكم  تنفيذ  تاري    خ  على  السابقة  الثلاثة  الأيام  خلال  مقابلته 

لعائلة  سمح  بأن  وذلك  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  عند  ي 
الإنساتر الجانب  راعي  ق د  القانون  أن  ونرى 

للتنفيذ، وهذا ما سارت عليه  ي مكان غير المخصص 
التنفيذ وفر بزيارته قبل موعد  المحكوم عليه 

يعات  . (2)  أغلب التشر

نص قانون الإجراءات الجزائية على مكان إيداع المحكوم عليه بالإعدام المكان )الإيداع، التنفيذ(:    . ج

ي السجن المخصص لتنفيذ عقوبة الإعدام وذلك بناءً على أمر يصدره الادعاء العام إلى أن ينفذ  
فر

ي  
بإيداعه فر العام  المدعي  بناءً على طلب من  تنفيذ الإعدام وذلك  الحكم، كما نص على مكان  فيه 

أن  لنا  ويتضح  مستور،  آخر  مكان  ي 
فر أو  بسمائل  المركزي  السجن  داخل  لذلك  المخصص  المكان 

ي مكان  
مكان إيداع المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قد يختلف عن مكان التنفيذ فيمكن الأخير يتم فر

 . (3)  آخر

:   . د  ي
الديت  تنفيذ  الواعظ  قبل  دينه  أحد رجال  أو  السجن،  واعظ  يطلب  أن  عليه  للمحكوم  يحق 

ر على السجن بإجراء التسهيلات اللازمة لتلبية هذا الطلب، ويتضح   حكم الإعدام وألزم القائمير

ي حالة  
ي طلب واعظ السجن وفر

لنا من قراءة النص بأن القانون قد منح المحكوم عليه الحرية فر

( إجراءات  290كان على خلاف ديانته أن يطلب أحد من رجال الدين الذي ينتمىي إليه، المادة ) 

 جزائية. 

 
 . 67ص  اموميه، ا جا  ل، ، إ، اه و     له د. كاته ا ته ، اك، د.    (1)
( اف ملنون كصول امت لمتل  ام زاس ص امع امأ رمو  291غ، وامتلدة ) 1950مسوص  150( اف ملنون الإج اءا  ام ولس ص امت  ي رمو 472( امتلدة ) 2)

 غ.1992مسوص  35( اف ملنون الإج اءا  ام زاس ص اوالرافأ رمو  284غ، وامتلدة ) 1971مسوص  23

ليي ا   ل يي  إيييهاع امت مييوغ ل  يي  لللإلييهاغ  ييأ  يي ف اا ييخغ 1999مسييوص  97رمييو امعُتييلنأ  اييف مييلنون الإجيي اءا  ام زاس ييص( 287)  ن ييأ امتييلدة (3)
لييف لعيييه  اسيي ورآخيي   ل يي  كن فوفيييب لقوبييص الإلييهاغ مييه فكييون  ييأ امسيي ف كو  ييأ امييلن( 290)  اف امتهلأ امعلغ ا   ام وفيب، ،يوتل ن أ امتلدة

 . امس ف
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بالحضور:   . ه لهم  المصرح  تنفيذ الأشخاص  لهم حضور  يحق  الذين  الأشخاص  القانون صفة  قرر 

عقوبة الإعدام بشكل دائم وهم أحد أعضاء الادعاء العام ومدير السجن والواعظ وطبيب السجن 

أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام والمدافع عن المحكوم عليه، وكما أن هناك أشخاص حضورهم 

قصاصًا  الإعدام  إذا كان  ا 
ً
قانون يمثله  من  أو  الدم  صاحب  وهم  وط  بشر إلا  دائم  بشكل  يكون  لا 

وا التنفيذ وذلك بعد الحصول على إذن خاص يصدر من المدعي العام   وأشخاص آخرين قد يحضر

 ( إجراءات جزائية. 290المادة ) 

ين وله إبداء أي أقوال يود تلاوة منطوق الحكم:   . و يتلى الحكم على مسمع المحكوم عليه والحاضر

 ( المادة  محضر  ي 
فر ذلك  تقييد  العام  الادعاء  عضو  وعلى  عليه  الحكم  تنفيذ  قبل  (  291إعلانها 

 إجراءات جزائية. 

أعطى القانون لأولياء الدم العفو عن المحكوم عليه قصاصًا؛ وذلك قبل تنفيذ  عفو صاحب الدم:   . ز

 . (1)  العقوبة واستبدال عقوبة السجن المطلق مكان عقوبة الإعدام المحكوم بها

ا يثبت فيه شهادة الطبيب تمام التنفيذ:  . ح ً عند تنفيذ عقوبة الإعدام يحرر عضو الادعاء العام محضر

 ( للمادة  ا 
ً
وفق وساعته  عن  291بالوفاة  بالإعدام  عليه  المحكوم  بجثة  التضف  يتم  ذلك  وبعد   ،)

ي حال عدم وجود أقرباء يطلبون القيام بالدفن وفق ما نصت علية  طريق دفنها على  
نفقة الدولة فر

 ( إجراءات جزائية. 295المادة ) 

 حالات تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام  ا:  ـ دساـس

نص القانون على حالات تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام منها: ما يتعلق بإجراءات قانونية ومنها ما يتعلق  

 : ي
 بشخص المحكوم عليه وهي كالآتى

عليه:   .1 المحكوم  بديانة  الخاصة  والأعياد  العطلات  أيام  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  يجوز وقف   لا 

ي أيام حددها القانون على سبيل الحض كأيام العطل وأيام الأعياد الرسمية أو 
تنفيذ حكم الإعدام فر

 ( للمادة  ا 
ً
وفق عليه  المحكوم  بديانة  المنع 292الخاصة  وهذا  الجزائية،  الإجراءات  قانون  من   )

ي يوم يعتير من  
أساسه هو تجنب إيلام المحكوم عليه أو عائلته أو أصحابه بتنفيذ هذه العقوبة فر

ي جاءت بها هذه الأديان
ع خصوصية هذه  (2) المناسبات المفرحة أو الأعياد والتى م المشر ، لذلك احيى

 
 ل ولفيييل صيييلاب اميييهغ م ييي  فوفييييبهذا كيييلن الإليييهاغ م لصيييً إ"و : ل ييي  كنييي امعُتيييلنأ  امفقييي ة امةلن يييص ايييف ميييلنون الإجييي اءا  ام زاس يييص( 291)  ن يييأ امتيييلدة (1)

 . ا   همأ لقوبص امس ف امتأ   لعقوبص الإلهاغ"
 . 37ص ، غ1977،  2ا  اأبعص جلاعص لةهاد، ،  2، جامت لمتل  ام زاس صكصول    اوج اءا  ام ولس ص  أ ملنون كصول    اي  امعمي أ، لأل ها  (2)
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قد   أو  والبهجة  للفرح  مناسبات  تكون  ما  غالبًا  حيث  فيها؛  الناس  مشاعر  خدش  بعدم   الأيام 

ي أيام العطلات والأعياد. 
 تكون للراحة فر

الحامل:   .2 المرأة  على  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  المرأة وقف  حالة  ي 
العُماتر ع  المشر  عالج 

 ( المادة  عليه  نصت  ما  وهذا  بحقها  التنفيذ  أجل  حيث  بالإعدام  عليها  المحكوم   (  293الحامل 

المرأة   على  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  "يؤجل  بقوله  الجزائية  الإجراءات  قانون   من 

لإرضاعه،   ر  عامير لمدة  التنفيذ  يؤجل  حيًا  ا 
ً
جنين وضعت  فإذا  حملها  تضع  أن  إلى   الحامل 

وضعت  وإذا  الوفاة،  تاري    خ  من  يومًا  ر  أربعير بعد  العقوبة  فتنفذ  ذلك  قبل   
توفر إذا   أما 

جميع  ي 
وفر الوضع  تاري    خ  من  يومًا  ر  ستير بعد  الإعدام  عقوبة  حقها  ي 

فر فتنفذ  ا 
ً
ميت ا 

ً
 جنين

ر وقت التنفيذ"  . (1) الأحوال تسجن حتى يحير

ع قد أجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلا أنه ربطها بمدة محددة ولم   ونرى أن المشر

ي سارت إلى استبدال العقوبة إلى عقوبات أخرى 
يعات التى كها مفتوحة ولم يتبع نهج بعض التشر ييى

ا للمادة ) 
ً
ي بإبدال العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفق

( وقانون 17مثل قانون العقوبات الأردتر

ا حيًا وفقا للمادة ) 
ً
ط للإبدال أن تلد مولود ي الذي اشيى

( من  43(، وكذلك المادة ) 59الجزاء الكويتى

 قانون العقوبات السوري الذي أجل تنفيذ العقوبة دون أن يحدد مدة التأجيل. 

النظر:   .3 وإعادة  العليا  المحكمة  أمام  الطعن  حالة  ي 
 
ف الإعدام  عقوبة  تنفيذ  المادة  وقف  نصت 

وقف  256)  العليا  المحكمة  أمام  الطعن  تب على  ييى "لا  أنه:  الجزائية على  الإجراءات  قانون  من   )

أمام  عليه  الطعن  عند  الإعدام  حكم  تنفيذ  يجوز  فلا  بالإعدام"،  صادرًا  إذا كان  إلا  الحكم  تنفيذ 

لدن   من  عليه  للتصديق  الحكم  إرسال  يتم  لا  وبالتالىي  التنفيذ؛  العليا وعليه يجب وقف  المحكمة 

 ( المادة  الطعن، كما نصت  ي 
فر الحكم  بعد صدور  إلا  السلطان  القانون على 268جلالة  ذات  ( من 

ي الحكم، وتجدر الإشارة إلى أن طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الأحكام إلا إذا  
طلب إعادة النظر فر

 (  1كان الحكم صادر بعقوبة الإعدام.) 

بالجنون:   .4 عليه  المحكوم  أصيب  إذا  الإعدام  عقوبة  ي وقف 
فر العقلية  الحالة  دور  إنكار  يمكن  لا 

يسأل   حتى  ي 
الجاتر ي 

فر والإدراك  الإرادة  عنضي  توفر  دون  عقوبة  فلا  الجزائية  المسؤولية  تقدير 

ر بحالة الجنون السابق على   يعات الجزائية تعتير الأشخاص المصابير جزائيًا عن فعله حيث إن التشر

ي يرتكبونها؛ لذلك لا عقاب على ما يقع من جرائم لأن محاكمة 
ر عن الأفعال التى الفعل غير مسؤولير

 المجنون ليس من العدل كما أنها لا تحقق غاية العقوبة. 

 

 2021عبعص   –( امهك ور للدل إ، اه و امعلنأ ، ش ح ملنون الإج اءا  ام زاس ص امعتلنأ  1) 
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ر نصت على حالة تأجيل تنفيذ عقوبة السجن على من أصيب بالجنون مع إيداعه   ونرى أن أغلب القوانير

ي يقضيها من مدة العقوبة المحكوم بها ومن 
ي مصحة عقلية حتى يعود إلى رشده مع احتساب المدة التى

فر

ي 
العُماتر القانون  يعات  التشر بعقوبة (1)  هذه  عليه  المحكوم  تتناول حالة جنون  لم  ر  القوانير أن هذه  إلا   ،

 الإعدام بعد الحكم عليه نهائيًا؛

يعات الجزائية من تأجيل عقوبة الإعدام إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون:   موقف التشر

ر الإجراءات الجزائية وأن أمر وقف تنفيذه على   إن تنفيذ عقوبة الإعدام من أخطر ما نصت عليه قوانير

أ هو أمر غاية الأهمية وأخذه أهم من إهماله وعدم التطرق له   المحكوم عليه المصاب بالجنون حتى يير

بالجنون، عليه   تنفيذ عقوبة الإعدام  تأجيل  العربية اتجهت إلى عدم  ر  القوانير أغلب  أن  . إلا  ر القوانير ي 
فر

 : ي
 سنتحدث عن ذلك على النحو الآتى

يعات العربية من تأجيل عقوبة الإعدام إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون  : موقف التشر

ع المصري:  ( على تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام للجنون؛ وذلك قبل 476فقد نصت المادة )  موقف المشر

ي عدلت بالقانون رقم  
م بالقول "إذا أصيب  1952لسنة    116تعديلها من قانون الإجراءات الجنائية والتى

ي أحد المحال المعدة للأمراض العقلية". 
 المحكوم عليه بالإعدام بجنون يوقف تنفيذ الحكم ويوضع فر

 : ي
 
ع العراف ( على أن 1940لسنة    35( من نظام السجون رقم  53نصت المادة )   موقف المشر ي

م )الملعر

 "يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من يصاب بخلل عقلىي على أن يعرض على هيئة طبية رسمية". 

  : ي
العُمان  ع  المشر ي  موقف 

فر بالجنون  عليه  المحكوم  أصيب  حال  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  تأجيل  يقر  لم 

"وجوب   على  نص  الذي  للحرية  مقيدة  بعقوبة  عليه  المحكوم  حالة  بعكس  الجزائية  الإجراءات  قانون 

أ"، إلا أن قانون مساءلة الأحداث رقم  تأجيلها مع إيداع المحكوم عليه العلاج   م  2008لسنة    30حتى يير

ي المادة ) 
( قد حظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الحدث، الذي لم يكمل الثامنة عشر وأكمل السادسة 28فر

عشر من عمره، واستبدل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر 

  سنوات. 

 

 

 
حييعف  ل وييون كو اخيي لال كو"إذا كصيييب امت مييوغ ل  يي  لعقوبييص اقيييهة م   يييص : اييف مييلنون الإجيي اءا  ام زاس ييص ل يي  كنيي ( 303)  ايييت ن ييأ امتييلدة (1)

امييلن م عييلاج  لق ييأ كو ايي س نفسييأ جسيي و ك قييهه امقييهرة ل يي  اميي  مو  ييأ ف يي  لف  ل ييف  كتأ قييص وجييب ف جييي  فوفيييب امعقوبييص ا يي  ي يي ك ويييودع  ييأ
 . لق ار اف امتهلأ امعلغ ل   كن فا و امتهة ام أ يقضيأل ف   اف اهة امعقوبص امت موغ ،أل"
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 الفـــرع الثـانـي: تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 

ي العض الحديث بعد أن كانت أغلب العقوبات  
تمثل العقوبة السالبة للحرية إحدى أبرز العقوبات الجزائية فر

قديمًا تركز على الإيلام الجسدي للمجرم كالتعذيب والإعدامات، ولم يتم العمل بمفهوم سلب الحرية عامة  

ي    ع القديم، فقد   ي كان يقررها التشر
، وبسبب قسوة العقوبات التى ي القرن السابع عشر

كوسائل للعقاب إلا فر

ي تكون على قدر من الخطورة 
 . ولدت فكرة سلب الحرية كبديل لعقاب الجرائم التى

: ماهية العقوبات السالبة للحرية 
ا
 أول

 . يقصد بالعقوبة السالبة للحرية: 1

حرمان  ة  مباشر عليها  تب  وييى المتهم  حق  ي 
فر القضاء  بها  ي 

يقضر عقوبة  هي كل  للحرية  السالبة  العقوبة 

بحقه،   الصادر  الحكم  تنفيذ  ة  فيى ي 
فر العقوبة  تنفيذ  يفرضها  ي 

التى الحدود  ي 
فر حريته  من  عليه  المحكوم 

ي تضمن حرمان المحكوم عليه من حريته بإيداعه 
وتعتير عقوبة السجن من العقوبات السالبة للحرية التى

ي إحدى المؤسسات العقابية طوال المدة المحكوم بها عليه
ي بها (1) فر

ي تقضر
، وهي من أهم العقوبات التى

السجن  التنقل والحركة، ويعرف  المحكوم عليه من حرية  تتضمن حرمان  نظرًا لأنها  الجزائية؛  المحاكم 

ي أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن
 ( 2) بأنه وضع المحكوم عليه فر

: .  العقوبة 2 ي
ي القانون العُمان 

 
 السالبة للحرية ف

ي الم  ادة ) 
ع فر ، هي عقوب ة الس  جن وق  د عرفه  ا المش  ر ي

ي الق  انون العم  اتر
(  54أن العقوب ة الوحي  دة الس  البة للحري  ة فر

ا  
ً
ي إح  دى المنش  وت العقابي  ة المتخصص  ة قانون  

م  ن ق  انون الج  زاء حي  ث ن  ص ع  لى أن  ه "إي  داع المحك  وم علي  ه فر

ا"، كم    ا عرفت    ه  
ً
ا أو م    دى الحي    اة إذا ك    ان الس    جن مطلق    

ً
له   ذا الغ    رض للم    دة المحك    وم به    ا إذا ك    ان الس    جن مؤقت    

ي المرتب ة الثاني ة  
ي عقوب ة الس جن فر

ي ل"، وت أتى ر المادة الأولى من ق انون الس جون بأن ه: "المك ان ال ذي ي ودع في ه الير

ي ت   لىي عقوب   ة الإع   دام م   ن حي   ث ش   دتها، وهي عقوب   ة واح   دة م   ن العقوب   ات الس   البة للحري   ة،  
ي الق   انون العُم   اتر

فر

ي  
ر )الس جن المطل ق والموق ت( وال تى  كان وصفها مع اخ تلاف الم دة وهي ن وعير

ً
ي خصصت لكافة الجرائم أيا

والتى

ة أيام ولا تزيد عن خمس عشر سنة.   لا تقل عن عشر

ا: أنواع العقوبات السالبة للحرية   ـ  ثـاني

ي الجرائم من نوع  
ي عقوبة واحدة من العقوبات السالبة للحرية، وهي عقوبة السجن فر

ع العُماتر أقر المشر

 : ي
 الجنايات والجنح وهي كالآتى

 
 . 10ص  ، غ2008الإ موهريص،  ،  زاريأصلأامتم ب ام لاعأ ام هيت ا،  امك لب امةلنأ،  او ولص ام وفيب ام ولسأ،  اهاأ امه، سأ  (1)
 . 15ص  ، ا جا  ل، ،  امشواربأ  هل ه ام تيد.    (2)
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 . عقوبة السجن المطلق: 1

ي ق  انون الج  زاء م  دة الس  جن المطل  ق، إلا أن الم  ادة ) 
ي فر
ع العُم  اتر ر المش  ر ( م  ن اللائح  ة التنفيذي  ة 22ل  م يب  ير

السجن وتتولى لجن ة تحدي د لقانون السجون أشارت إلى أن المحكوم عليه بهذا النوع يقوم بالعمل داخل 

ي س  لطنة عُم  ان، 
، وعلي ه ف  إن الس  جن المطل ق ه  و غ  ير مح دد الم  دة فر ر العم ل ال  ذي يتناس  ب م ع ك  ل س  جير

ي ترفعه  ا لجن  ة العف  و 
ا ب  العفو الس  امي ال  ذي يص  در بن  اءً ع  لى التوص  يات ال  تى

ً
ر رهن    الإف  راج ع  ن الس  جير

وي  بفى

ط.   السامي أو الإفراج تحت شر

وتنف   ذ الأحك   ام الص   ادرة بالس   جن ب   أمر يص   در م   ن الادع   اء الع   ام، ولا يتض   من الأم   ر الص   ادر بالس   جن م   ن 

ي 
ا للإف  راج عن  ه خ  لاف الأم  ر الص  ادر فر

ً
الادع  اء الع  ام بإي  داع المحك  وم علي  ه بعقوب  ة الس  جن المطل  ق تاريخ  

ا للم ادة ) 
ً
ر المحك وم علي ه، وفق  ا للإفراج عن الس جير

ً
( م ن 296حالات السجن المؤقت فإنه يتضمن تاريخ

 قانون الإجراءات الجزائية. 

 . عقوبة السجن المؤقت: 2

ي الجناي ات والج نح والمخالف ات، فالس جن  
ة س نة ويك ون فر ة أي ام إلى خم س عش ر وهو الذي تبدأ مدته م ن عش ر

ا للإف راج ع ن المحك وم  
ً
ا تاريخ 

ً
المؤقت هو محدد المدة ويكون الأمر بالس جن الص ادر م ن الادع اء الع ام متض من

، وبين    ت الم    ادة )  طي
( م    ن  3،  2علي    ه، وق    د يف    رج عن    ه قب    ل ه    ذه الم    دة س    واء ب    العفو أو يخض    ع للإف    راج الش    ر

ي تنف     ذ فيه     ا عقوب     ة  
ي س     لطنة عُم     ان، وال     تى

اللائح     ة التنفيذي     ة لق     انون الس     جون أن     واع الس     جون الموج     ودة فر

ي ك   ل س  جن مرك   زي وس   جن ف  رعي قس   م للرج  ال وآخ   ر للنس   اء  
الس  جن؛ حي   ث نص  ت الم   ادة الثاني   ة يخص  ص فر

لاء  ر : ، يودع فيهما الير  وذلك حسب التقسيم التالىي

مان: 
ُ
ي سلطنة ع

 
 أماكن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ف

 السجن المركزي: 

على  السجن  هذا  ويحتوي  الداخلية،  بمحافظة  سمائل  ولاية  ي 
فر عُمان  بسلطنة  المركزي  السجن  يقع 

القضايا   ي كافة 
وفر العمرية  الفئات  بالنساء من مختلف  المحالات من سجون  سجن خاص  والسجينات 

أخرى، ويودع فيه المحكوم عليهم بالإعدام وبعقوبات سالبة للحرية، ويتم توزيعهم داخل السجن إلى 

 :  أرب  ع مجموعات على النحو التالىي

 المحكوم عليهم بعقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.  المجموعة الأولى: 

المحكوم عليهم بعقوبة السجن أقل من ثلاث سنوات، كما يوجد من هذه السجون   المجموعة الثانية: 

ي لا تتجاوز  
ي المحافظة بعقوبة السجن التى

سجن أرزات بمحافظة ظفار وهو مخصص للمحكوم عليهم فر
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طة عُمان السلطانية للمحكوم عليهم بمدة  ا سجون موزعه بمراكز وإدارة شر
ً
ثلاث سنوات، وهناك أيض

ي كمطالبة 
ي تنفيذ مدتر

ر احتياطيًا والمحكوم عليهم فر ي غير الحالات الجزائية كالمحبوسير
أقل من شهر فر

عية، أو دفع دية ،أو مخالفة قانون إقامة الأجانب.   مالية، أو نفقة شر

 ثـالث ــ
 
 : قواعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية  ا

ي يكون  
إن إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية المتضمنة عقوبة سالبة للحرية تختلف باختلاف الوضعية التى

أثناء المحاكمة ولم تقرر المحكمة  ا  ً ا حاضر
ً
ر ما إذا كان محبوسًا احتياطيًا أو طليق فيها المحكوم عليه بير

اعتباري   أو  غيابيًا  ضده  الحكم  وصدر  غائبًا  كان  أو  حقه،  ي 
فر الحكم  وصدر  بالجلسة  الحبس  إيداعه 

ي سجون  
ي هي من نوع جناية أو جنحة فر

ي الجرائم التى
حضوري، وتنفذ العقوبة السالبة للحرية )السجن( فر

ي 
المنصوص عليها فر للقواعد  ا 

ً
السلطنة وفق ي سجون 

المخالفة فر نوع  ي هي من 
التى الجرائم  منفصلة عن 

الأحكام   تنفذ  التنفيذية، كما  ولائحته  السجون  من  قانون  يصدر  أمر  بمقتضر  الشأن  هذا  ي 
فر الصادرة 

انتهاء   يوم  وإذا صادف  عنه،  الإفراج  وتاري    خ  العقوبة  ومدة  عليه  المحكوم  بيانات  يشمل  العام  الادعاء 

ي اليوم الذي يسبقه
 . (1) العقوبة عطلة رسمية يفرج عنه فر

ي المادة ) 
(  284وتعتير عقوبة السجن من الأحكام الجزائية المشمولة بالقاعدة العامة المنصوص عليها فر

: عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا متى ما صارت نهائية؛ وبالتالىي لا يمكن   من قانون الإجراءات الجزائية وهي

ر ذلك فيما  ي القانون، وسنبير
ي فر
أن تنفذ عقوبة السجن على المحكوم عليه دام الطعن جائز إلا ما استثتر

 :  يلىي

 . تحديد مدة العقوبة السالبة للحرية: 1

ي المؤسس   ات العقابي   ة المتخصص   ة وهن   اك م   دة 
تنف   ذ الأحك   ام الص   ادرة بالعقوب   ات المتض   منة الس   جن فر

ر  لب  دء التنفي  ذ وانتهائ  ه يقرره  ا أم  ر إي  داع المحك  وم علي  ه الص  ادر م  ن الس  لطة القائم  ة ع  لى التنفي  ذ، وس  نبير

 :  ذلك على النحو التالىي

ي عقوب  ة الس  جن م  ن الي  وم أ. بدايــة مــدة العقوبــة الســالبة للحريــة: 
يب  دأ التنفي  ذ ع  لى المحك  وم علي  ه فر

ا م  ع مراع  اة خص  م م  دة الح  بس الاحتي  اطي  ال ذي أودع في  ه الس  جن ب  القبض علي  ه أو حبس  ه احتياطي ً

ي 
ي التنفيذ على أن يفرج عن المحكوم عليه فر

ي بها أثناء البدء فر
ومدة القبض من مدة العقوبة المقضر

ر )  ا للمادتير
ً
 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 298، 297يوم انتهاء العقوبة، وفق

 
 غ. 1999مسوص   97رمو امعُتلنأ    اف ملنون الإج اءا  ام زاس ص(  297،  296)   موخ امتلدةو قًل    وذمف  (1)
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يب   دأ حس   اب م   دة المواعي   د ب   التقويم الم   يلادي وتحس   ب  الســـالبة للحريـــة: ب. حســـاب مـــدة العقوبـــة 

ا لاس     تقراء ن     ص الم     ادة ) 
ً
( م     ن ق     انون 354م     دة تنفي     ذ العقوب     ة الحبس     ية بالت     اري    خ الم     يلادي، وفق     

ي بين  ت أن حس  اب المواعي  د يك  ون ب  التقويم 7الإج  راءات الجزائي  ة والم  ادة ) 
( م  ن ق  انون الج  زاء وال  تى

 الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 . عدم تجزئة تنفيذ مدة العقوبة: 2

ة العقوب ة  منها م ن ف يى
ا
ي لم يأخذ بنظام الوقف عندما قرر تأجي ل العقوب ة ب ل ض 

ع العماتر نشير إلى أن المشر

ي حال  ة الجن  ون الط  ار  بإيداع  ه للع  لاج م  ع 
ذاته  ا ومث  ال ذل  ك تأجي  ل عقوب  ة الس  جن ع  لى المحك  وم علي  ه فر

ر يؤجل تنفي ذ العقوب ة وتحس ب م دة التأجي ل خصم مدة   البقاء من مدة العقوبة، كما لا تقبل التجزئة حير

ي ذل  ك ع  دم إطال  ة الأج  ل ال  ذي يص  ح المحك  وم علي  ه أن يطل  ب رد اعتب  اره
، (1)ض  من م  دة التنفي  ذ والعل  ة فر

ط، ف إن المحك وم علي ه المف رج  ي نظ ام الإف راج تح ت شر
والاستثناء على ذلك الإفراج عن المحكوم علي ه فر

ي م     دة 
ي ب     افى

وط الإف     راج ي     تم إلغ     اء الإف     راج ويع     اد إلى الس     جن ليس     توفر ط إذا م     ا خ     الف شر عن     ه تح     ت شر

ا للفقرة 
ً
 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 309من المادة )  3العقوبة المحكوم بها، وفق

ي 
ي حال    ة ص    دور الحك    م ع    لى المحك    وم علي    ه وه    و فر

ر إج    راءات تنفي    ذ عقوب    ة الس    جن فر علي    ه س    وف نب    ير

ا وخص    م م    دة الح    بس  ا أثن    اء المحاكم    ة أو غائب    ً ً ا ح    اضر
ً
، وم    ن ث    م حال    ة إن ك    ان طليق     الح    بس الاحتي    اطي

الاحتياطي من العقوب ة المحك وم به ا وح الات تنفي ذ عقوب ة الس جن عن د تع دد الج رائم والإدغ ام والجم ع، 

ا سنتحدث عن حالات تأجيل تنفيذ عقوبة السجن بالمحكوم عليه:  ً  وأخير

القبض:  • لمنع    حالات  اللازمة  الوسائل  اتخاذ  للمحكمة  جاز  ي 
العُماتر القانون  أن  إلى  الإشارة  تجدر 

سواء  بالإدانة  عليه  الحكم  حالة  ي 
فر الجلسة  مغادرة  من  بالحكم  النطق  جلسة  الحاضر  المتهم 

الضبط   مأموري  إلى  العام  الادعاء  من  صادر  بأمر  أو  عليه  القبض  خلال  من  الغرامة  أو  بالسجن 

المدة  ي 
فر الحكم  استئناف  طلب  ذلك  ي 

فر وله   ، الحاضر عليه  المحكوم  على  بالقبض  ي 
القضات 

المتهم  عن  الفوري  بالإفراج  تأمر  أن  وللمحكمة  الحكم،  تاري    خ  من  يومًا  ر  ثلاثير خلال  القانونية 

 ( للمادة  ا 
ً
وفق آخر  لسبب  محبوسًا  يكن  لم  ما  اءة  بالير عليه  الحكم  حال  ي 

فر من 216المحبوس   )

قانون الإجراءات الجزائية، كما للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم الحبس الاحتياطي إلى موعد جلسة 

حضوره   وعدم  المتهم  غياب  حالة  ي 
فر أما  الحبس،  قرار  من  التظلم  ذلك  ي 

فر وله  بالحكم  النطق 

ي جريمة من نوع الجنحة أو المخالفة، فإن إجراءات تنفيذ عقوبة السجن الصادرة ضده 
المحكمة فر

تختلف عن إجراءات المحكوم عليه الحاضر فمجرد إعلانه بالحكم أو القبض عليه، يحق له طلب  

 
 . 39ص  ، ا جا  ل، ، نام اتلل ه  امقلحأ فلمص    (1)
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بالحكم،  إعلان  تاري    خ  من  ر  أسبوعير خلال  ذلك  الحكم  أصدرت  ي 
التى المحكمة  أمام  المعارضة 

 ( للمادة  ا 
ً
وفق وذلك  الحكم  تنفيذ  وقف  المعارضة  على  تب  نوع 230وييى من  الجريمة  ي 

فر أما   ،)

وذلك  القبض  أمر  ثم  ومن  الحكم  يسقط  عليه  القبض  أو  غيابيًا  عليه  المحكوم  فحضور  الجناية 

ا للمادة ) 
ً
 (، من قانون الإجراءات الجزائية. 170وفق

 . خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة السالبة للحرية: 3

  : ي الس    جن ب    أمر م    ن الس    لطة المختص    ة؛ لاتهام     ه  أ. تعريـــــف الحـــــبس الاحتيـــــاطي
ه    و وض    ع الش    خص فر

ي  ( 1) بارتكاب جريمة يعاقب عليها الق انون 
ا لحك م قض ات 

ً
، ويوض ع الش خص الم تهم بالس جن ل يس تنفي ذ

ي هذا المك ان ح تى الانته اء م ن التحقي ق مع ه، وللمحب وس  
ي جريمة ويوضع فر

صادر بحقه بل لاتهامه فر

طة أو   ي س   جون مراك   ز الش   ر
ا إج   راءات تختل   ف ع   ن المحك   وم علي   ه م   ن ناحي   ة مك   ان إيداع   ه فر احتياطي   ً

ي يتخ    ذ م    ع م    تهم ل    م تثب    ت إدانت    ه ع    لى وج    ه  
الإدارات؛ لأن الح    بس الاحتي    اطي يعت    ير إج    راء تحف    طىر

ر  ي  ( 2) اليق   ير
، ويص   در ق   رار الح   بس الاحتي   اطي م   ن عض   و الادع   اء الع   ام بع   د اس   تجواب الم   تهم إذا خش   ر

ا للمادة ) 
ً
 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 53فراره أو التأثير على سير التحقيق، وفق

 : ة الحبس الاحتياطي
إن الأمر بالحبس الاحتياطي يكون من ض من ص لاحية ب. صلاحيات تمديد فب 

ي ك  ل م  ره 
س  لطة التحقي  ق )الادع  اء الع  ام( لك  ن ه  ذه الص  لاحية مقي  دة بحي  ث لا تتج  اوز س  بعة أي  ام فر

ا باس   تثناء ج   رائم الأم   وال  ي مجموعه   ا ثلاث   ون يوم   ً
ويج   وز تجدي   دها لم   دد أخ   رى ع   لى أن لا تتج   اوز فر

ا، وللمحكم     ة بن     اءً ع     لى طل     ب  ر يوم     ً العام    ة والمخ     درات والم     ؤثرات العقلي     ة تك     ون خمس     ة وأربع    ير

الادعاء العام تجديد الحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يومًا قابلة للتجديد حتى ستة أشهر، ولها 

ا 
ً
ر يومًا قابلة للتجديد، وفق عند إحالة القضية أن تصدر قرار الحبس الاحتياطي لمدة خمسة وأربعير

( من قانون الإجراءات الجزائية، كما لعضو الادعاء العام الإفراج عن الم تهم م تى وج د أن 54للمادة ) 

ر ع  لى التحقي  ق م  ن إخ  لاء س  بيله، وق  د يص  در أم  ر الإف  راج ع  ن الم  تهم   أو لا ضر
ً
را حبس  ه ل  م يع  د م  ير

ا بتق   ديم مبل      م   ن قب   ل المحكم   ة م   تى م   ا أحي   ل إليه   ا م   ع ض   مان شخض   ي أو بحج   ز وثائق   ه أو جوازي   ً

ا للم ادة ) 
ً
ي جرائم الأموال، وفق

( م ن ق انون الإج راءات 63ضمان مالىي ويكون الضمان المالىي وجوبيًا فر

 الجزائية. 

ي بهـا: 
ي يمض يها ج. خصم مدة الحبس الاحتيـاطي مـن العقوبـة المق ـ 

إن م دة الح بس الاحتي اطي ال تى

ي مرحل   ة جم   ع الاس   تدلال ال   ذي يق   وم ب   ه م   أموري الض   بط 
الم  تهم تح   ت الحج   ز أو ال   تحفظ س   واء فر

 
 . 399ص  ا جا  ل، ،   للدل ل ه إ، اه و امعلنأ،   (1)

 )2(  د.  ل ه ام تيه  امشواربأ، ا جا  ل، ،   ص46. 
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ي يق  وم به  ا الادع  اء الع  ام، أو إيداع  ه الح  بس أثن  اء المحاكم  ة 
ي ال  تى

ي أو مرحل  ة التحقي  ق الابت  دات 
القض  ات 

ا للم  ادة ) 
ً
ي به  ا وتخص  م منه  ا، وفق  

ي م  دة العقوب  ة المقض  ر
ورة 13ت  دخل فر ( م  ن ق  انون الج  زاء، ولا ضر

ا ح  تى ص  در الحك  م، ف  إذا  لخص  م م  دة الح  بس الاحتي  اطي أن يك  ون المحك  وم علي  ه ق  د ظ  ل محبوس  ً

ا ث  م أف   رج عن  ه وص   در الحك  م وه   و مف  رج عن   ه ف  إن الح   بس الس  ابق يخص   م م  ن م   دة  ح  بس احتياطي   ً

 . (1)العقوبة

:  د.  ي ل  م يع  الج ه   ذه  حالــة الحكــم بالســجن مـــدة تقــل عــن مـــدة الحــبس الاحتيــاطي
ع العُم   اتر إن المش  ر

الحال   ة لك   ن يمكنن   ا الق   ول بأن   ه: ق   د يس   تفيد م   ن خص   م م   دة الح   بس الاحتي   اطي إذا ارتك   ب جريم   ة 

 أخرى أثناء الحبس أو قبله، وإن لم يرتكب جريمة فلا يستفيد إلا من الإفراج الفوري. 

اءة:  ه.  اءة أو الغرام    ة دون الس    جن أو حالــــة الحكــــم بــــالب  يحص    ل ب    أن يص    در الحك    م ع    لى الم    تهم ب    الير

ي قض   اها أو يحك   م علي   ه بعقوب   ة الغرام   ة ويك   ره 
الس   جن بم   دة تق   ل ع   ن م   دة الح   بس الاحتي   اطي ال   تى

ي جريم   ة معين   ة م   دة م   ن 
ي ه   ذه الح   الات؟ ق   د يح   بس م   تهم فر

ب   دنيًا، فكي   ف تخص   م م   دة الح   بس فر

ر أن ه ك ان ق د ارتك ب جريم ة أخ رى  اءت ه م ن ه ذه الجريم ة ث م يتب ير ا ث م يحك م بير ا احتياطي ً الزمن حبس ً

ا بس  ببها ث  م يص  در حك  م بإدانت  ه فيه  ا ويحك  م علي  ه بعقوب  ة الس  جن فهن  ا تخص  م  ل  م يح  بس احتياطي  ً

ي الجريمة الثانية. 
ي الجريمة الأولى من مدة العقوبة فر

 مدة الحبس فر

وق   د ع   الج ق   انون الإج   راءات الجزائي   ة ه   ذه الحال   ة ب   أن تخص   م م   دة الح   بس الاحتي   اطي م   ن م   دة العقوب   ة 

ي أي  ة جريم  ة أخ  رى يك  ون ق  د ارتكبه  ا الم  تهم أثن  اء الح  بس الاحتي  اطي أو قبل  ه الم  ادة ) 
( 299المحك وم به  ا فر

اءة أي ة جريم ة  ي حالة عدم ارتكاب المتهم المحكوم عليه ب الير
إجراءات جزائية، إلا أن هناك إشكالية تثور فر

؟ ة حبسه احتياطيًا أو قبله فما مصير مدة الحبس الاحتياطي
 أخرى خلال فيى

ي 
ار ال    تى ا ع    ن الأضر يعات العربي    ة ل    م تق    ر تع    ويض المحب    وس احتياطي    ً تج    در الإش    ارة هن    ا أن أغل    ب التش    ر

ي أن القواع   د العام   ة للق   انون لا تح   ول دون الحك   م 
ع العُم   اتر أص   ابته م   ن ه   ذا الح   بس ونلف   ت عناي   ة المش   ر

اءت ه، وه ذا م ا نص ت علي ه م واد النظ ام  ا بير ي جريمة لم يرتكبها وص در حكم ً
بتعويض المحبوس احتياطيًا فر

ي  ع المض ي عن دما ق رر مب دأ التع ويض الأدتر ي الحري ة، وحس ن م ا فعل ه المش ر
الأس اسي بحماي ة ح ق الف رد فر

ر  ، عن الحبس الاحتياطي  ع الجزائري الذي أقر منح الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مير والمشر

اءة ع لى أن ي تم تعويض ه  ي ب ألا وج ه للمتابع ة أو ب الير
ي حق ه بص دور ق رار نه ات 

خلال متابع ة جزائي ة انته ت فر

 

)1(  امتس شلر إيألب ل ه امتأ ب، امتو ولص ام ولس ص ام هيةييص  ييأ شيي ح مييلنون الإجيي اءا  ام ولس ييص، ج4، امت كييز امقييواأ مرصييهارا  امقلنون ييص،  امقييله ة،  
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ء الني   ة أو ش   اهد ال   زور  ة بح   ق الرج   وع ع   لى الش   خص المُبل     سي م   ن خزين   ة الدول   ة ع   لى أن تح   تفظ الأخ   ير

ي الحبس المؤقت. 
 المتسبب فر

ا: حالات تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية   ـ  رابعـ

لا يج    وز تنفي    ذ الأحك    ام الجزائي    ة إلا م    تى ص    ارت نهائي    ة إلا أن الق    انون ن    ص وأج    از تأجي    ل تنفي    ذ عقوب    ة 

ي ب   اب تنفي   ذ العقوب   ات المقي   دة للحري   ة ع   لى ع   دد م   ن 
الس   جن؛ حي   ث ن   ص ق   انون الإج   راءات الجزائي   ة فر

 : ي
 الحالات يجوز معها تأجيل تنفيذ العقوبة وهي كالآتى

 : ي  أ. حالات التأجيل الوجون 

ي 
ي وهي إذا أص   يب المحك   وم 303الم   ادة ) ن   ص ق   انون الإج   راءات الجزائي   ة فر ( ع   لى حال   ة التأجي   ل الوج   وتر

ر  ك  ير
، أو م  رض نفش  ي جس  يم أدى إلى فقدان  ه اليى علي  ه بعقوب  ة الس  جن بجن  ون، أو اخ  تلال، أو ض  عف عق  لىي

أ ع لى أن ي تم إيداع ه للع لاج  ي تضفاته بشكل كامل ومطلق وجب تأجيل تنفي ذ العقوب ة ح تى ي ير
والتحكم فر

ي إح  دى الأم  اكن كمستش  فر للأم  راض العقلي  ة أو النفس  ية ولاب  د أن يك  ون أم  ر الإي  داع ص  ادر م  ن الم  دعي 
فر

ي 
ي يمض   يها فر

ي ك   ل الأح   وال ي  تم خص   م الم   دة ال   تى
الع  ام م   ن تلق   اء نفس   ه أو بن   اءً ع  لى طل   ب ذوي الش   أن، وفر

ي بها. 
 العلاج من مدة العقوبة المقضر

 ب. حالات التأجيل الجوازي: 

( م    ن ق    انون الإج   راءات الجزائي    ة ع    لى أن    ه: إذا كان   ت المحك    وم عليه    ا بعقوب    ة مقي    دة 301نص   ت الم    ادة ) 

ي م دة ثلاث  ة أش هر ع  لى الوض ع، ويلاح  ظ 
 ج  از تأجي ل التنفي  ذ عليه ا ح  تى تض ع حمله ا وتمض  ر

ً
للحري ة ح املا

ي يج وز فيه ا تأجي ل تنفي ذ عقوب ة الس جن وم ن 
ي أنه لم يحدد مدة الحمل بالشهور والتى

ع العُماتر على المشر

ي الس جن، 
ي أي مرحلة من مراحل الحمل وإن لم يحصل التأجيل ت بفى الحام ل فر

ثم يمكن تأجيل التنفيذ فر

ي مث  ل ه  ذه الح  الات كم  ا ل  و كان  ت خ  ارج الس  جن م  ن خ  لال مواعي  د 
م  ع تلقيه  ا الرعاي  ة الص  حية الخاص  ة فر

ي حال  ة 
ي أح  د المستش  فيات وفر

ي الفح  ص الدوري  ة ح  تى تض  ع مولوده  ا فر
ي الس  جن لا ي  ذكر ذل  ك فر

وض  عته فر

 . (1)شهادة الميلاد

( من ذات القانون على إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض 302كما نصت المادة ) 

( م   ن 304يه  دد بذات  ه أو يع   رض التنفي  ذ حيات   ه للخط  ر ج   از تأجي  ل تنفي  ذ العقوب   ة علي  ه، ونص   ت الم  ادة ) 

ا ع  لى الرج  ل وزوجت  ه بعقوب  ة مقي  دة للحري  ة ج  از تأجي  ل تنفي  ذ العقوب  ة  ذات الق  انون ع  لى إذا ك  ان محكوم  ً

ة س  نة وك  ان لهم  ا  ا ل  م يتج  اوز خم  س عش  ر ً ع  لى أح  دهما ح  تى يف  رج ع  ن الآخ  ر وذل  ك إذا كان  ا يكف  لان ص  غير

ي الس    لطنة، وج    اءت الم    ادة ) 
( ع    لى إذا ت    وفر للمحك    وم علي    ه بعقوب    ة مقي    دة 305مح    ل إقام    ة مع    روف فر

 
 . غ2009مسوص   56 ق ة امةلمةص اف املاس ص ام وفيبيص مقلنون امس ون رمو  (  33)   امتلدة  (1)
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للحري   ة أح   د أص   وله أو فروع   ه أو أقارب   ه إلى الدرج   ة الثالث   ة ج   از تأجي   ل التنفي   ذ لم   دة لا تج   اوز ثلاث   ة أي   ام 

ي مراسم العزاء. 
 للمشاركة فر

ي حالـــة التأجيــل الجــوازي
 
ي تتخــذ ف

ع للم  دعي الع  ام تأجي   ل تنفي  ذ العقوب  ة م   ن  الضــمانات الــت  أج   از المش  ر

ط لتأجي    ل التنفي    ذ م    ا ي    راه م    ن الاحتياط    ات الكفيل    ة لمن    ع  تلق    اء نفس    ه أو بن    اءً ع    لى طل    ب. ول    ه أن يش    يى

ا للمادة ) 
ً
 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 306المحكوم عليه من الفرار وعدم القبض عليه، وفق

ا: تنفيذ العقوبة السالبة للحرية عند تعدد الجرائم    ـ  خـامس

ي ارتكاب المتهم أكير م ن جريم ة س واء كان ت ناتج ة ع ن فع ل واح د أو م ن ع دة 
إن أصعب ما يواجه القاضر

ي أك  ير 
ي أح  دهما، ويقص  د بتع  دد الج  رائم ه  و أن يرتك  ب الج  اتر

ي فر
أفع  ال إجرامي  ة دون أن يص  در حك  م نه  ات 

ا ع ن فع ل واح د 
ً
ي الج رائم إم ا أن يك ون ناش ئ

ا بواح دة منه ا، والتع دد فر من جريمة قبل أن يحكم علي ه نهائي ً

ي ه ذا المج ال ن ص ق انون 
ا ع ن ع دة أفع ال فيس مى تع دد م ادي، وفر

ً
فيسمى تع دد معن وي أو أن يك ون ناش ئ

ر )  ي المادتير
: 64، 63الجزاء على حالة تعدد الجرائم فر ي

 ( من القانون، ونوضح ذلك على النحو الآتى

 . التعدد المعنوي: 1

ي  تعريفــه: 
ه  و تع  دد الأوص  اف الإجرامي  ة للفع  ل الواح  د بحي  ث يمك  ن الق  ول: أن الفع  ل ال  ذي ارتكب  ه الج  اتر

، ويلاح  ظ أن التع  دد المعن  وي يرتك  ز (1) تق  وم ب  ه ع  دة ج  رائم باعتب  ار ك  ل وص  ف تق  وم ب  ه جريم  ة ع  لى ح  دة

ي تنطبق على هذا الفعل. 
ي وإلى تعدد الأوصاف الجرمية التى

 على وحدة الفعل المرتكب من الجاتر

ي الم    ادة ) 
ي مج    ال التع   دد المعن   وي فر

ع العُم   اتر ( م   ن ق   انون الج    زاء بأن   ه: "إذا انطب   ق ع    لى 63وح   دد المش   ر

ي الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم 
ي وجب بعد إثبات الأوصاف فر

الواقعة أكير من وصف قانوتر

ي خاص فيؤخذ عندئذ بالنص الخاص". 
ها، على أنه إذا انطبق على الفعل نص جزات   بعقوبتها دون غير

ر    إدغــام العقوبــات  ي الم  ادة الس  ابقة مب  دأ الحك  م بعقوب  ة الجريم  ة الأش  د م  ن ب  ير
ي ق  انون الج  زاء فر

ع فر تب  تر المش  ر

ي حال   ة التع   دد المعن   وي للج   رائم؛ وين   تج ع   ن ذل   ك أن  
ي تق   رر عقوب   ات أخ   ف فر

النص   وص الجزائي   ة الأخ   رى، ال   تى

ي الفع ل المرتك ب وينظ ر    ، تعدد العقوبات لا ينطبق على حالة التعدد المعنوي 
ي أن ي تمعن فر

ر على الق اضر ويتعير

ي الحك   م وبع   دها يحك   م بعقوب   ة الجريم   ة الأش   د، وبعب   ارة أخ   رى إذا تع   ددت  
ا فر ي جمي  ع أوص   افه وإثباته   ا جميع   ً

فر

ي الحك  م الص ادر بالإدان  ة وم ن ث  م يق  رر الوص ف الأش  د باعتب ار وص  ف الجريم  ة  
أوص اف الفع  ل ذك رت جميعه  ا فر

ي حكم ه  
ي فر

ر العقوب ات وتنف ذ دون س واها؛ وذل ك بع د تقري ر الق اضر الأشد ومن ثم يؤخذ بالعقوب ة الأش د م ن ب ير

 

 2018/  7( اف ملنون ام زاء رمو  63امتلدة ) 
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ع م   ن خ   لال ال   نص،   ي تقري   ر العقوب   ة؛ الأش   د لأن المش   ر
دون أن يك   ون للس   لطة القائم   ة ع   لى التنفي   ذ أي دور فر

ي لا إلى سلطات التنفيذ 
  ، يوجه خطابه إلى القاضر

 . التعدد المادي: 2

ي بارتكاب عدة أفعال مادية مستقلة يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها سواء كانت تعريفه:  
هو قيام الجاتر

، وبعبارة أخرى، (1) هذه الجرائم كلها من نوع واحد، أو أنواع مختلفة، أو وصف واحد ،أو أوصاف مختلفة

ي يرتك  ب فيه  ا ش  خص واح  د ع  دة أفع  ال يش  كل ك  ل منه  ا 
يقص  د بالاجتم  اع الم  ادي للج  رائم تل  ك الحال  ة ال  تى

م أو بات ضد هذا الشخص  . (2) جريمة مستقلة دون أن يفصل بينها حكم مير

ي الم  ادة )  جمــع العقوبــات
ع مج  ال التع  دد الم  ادي فر ( م  ن ق  انون الج  زاء بأن  ه: "إذا وقع  ت 64وح  دد المش  ر

ا لا يقب   ل التجزئ   ة فيج   ب اعتباره   ا كله   ا جريم   ة 
ً
ع   دة ج   رائم لغ   رض واح   د وكان   ت مرتبط   ة ببعض   ها ارتباط   

واح   دة والحك   م بالعقوب   ة الأش   د المق   ررة لأي م   ن تل   ك الج   رائم، ويج   وز جم   ع ه   ذه العقوب   ات ع   لى أن لا 

ا للجريم ة الأش د"، وبين ت الم ادة ) 
ً
( م ن ق انون الج زاء 64يتعدى مجموعها ضعف العقوبة المحددة قانون

ي ه  ذه الحال  ة بقاع  دة إدغ  ام العقوب  ات 
ع فر ي ع  دة جناي  ات أو ج  نح فأخ  ذ المش  ر

فيم  ا يتعل  ق بارتك  اب الج  اتر

ريم ة بعقوبته ا المنص وص ( إذ تح تفظ ك ل ج1ببعضها والاكتفاء بتوقيع العقوب ة الأش د منه ا دون س واها،) 

ي تنف    ذ
ا، ع    لى أن العقوب    ة الأش    د هي وح    دها ال    تى

ً
، ويمك    ن ع    دم الأخ    ذ بقاع    دة إدغ    ام ه    ذه (3)عليه    ا قانون    

ي 
يط      ة أن لا يتج       اوز فر ي بع       ض شر

ا للفق       رة الثاني      ة م      ن ذات الم       ادة فتجم      ع العقوب      ات فر
ً
العقوب      ات وفق      

ي القانون للجريمة الأشد. 
 مجموعها ضعف العقوبة المحددة فر

ي المخالفات والعقوبات التبعي ة والتكميلي ة والغرام ات المالي ة ل م ي رد  
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الصادرة فر

ا للم  ادة ) 
ً
( م   ن ق   انون الج   زاء، كم  ا أن أم   ر إدغ   ام العقوب   ات أو  68ال  نص عليه   ا ح   تى تخض  ع لقاع   دة الإدغ   ام وفق   

 . ي
ي المختص وليس للسلطة القائمة بالتنفيذ الجزات 

وك للسلطة التقديرية للقاضر  جمعها ميى

 . جب العقوبات: 3

ط  ويقص  د بالج  ب خض  وع المحك  وم علي  ه لتنفي  ذ عقوب  ة واح  دة تس  تغرق جمي  ع العقوب  ات الأخ  رى ويش  يى

ي ع  دة ج  رائم كالس  جن 
أن تك  ون العقوب  ة هي الإع  دام، بمع  تر آخ  ر إذا حك  م ع  لى الم  تهم أك  ير م  ن عقوب  ة فر

والغرام  ة والإع  دام، فتك  ون عقوب  ة الإع  دام مح  ل التنفي  ذ ولا تنف  ذ بقي  ة العقوب  ات إلا إذا ك  ان بينه  ا عقوب  ة 

المص    ادرة ف    هي تنف     ذ ولا تج    ب؛ وم     ن ث    م ع     لى الس    لطة القائم    ة ع     لى التنفي    ذ أن لا تب     اشر تنفي    ذ جمي     ع 
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( م  ن ق  انون الج  زاء ع   لى 70العقوب  ات المحك  وم به  ا باس  تثناء عقوب  ة الإع  دام، وه  ذا م  ا ج  اءت ب  ه الم  ادة ) 

أنه: "تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبة المصادرة"، ويتض ح أن ه ذه العقوب ة لاب د 

ها.   أن تكون من العقوبات الأصلية حتى تجب غير

 الفـــرع الثــالــث: تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها 

تعد الغرامة من أقدم صور العقوبة إذ هي تطور حضاري للدية وكان ت تحم ل ط ابع م زدوج بم ا يحمل ه م ن 

، وتعت ير الغرام ة م ن العقوب ات المالي ة ذات (1) مع تر العق اب م ن ناحي ة وتع ويض الض حية م ن جه ة أخ رى

ال دخل الع ام للدول ة باعتباره ا ج زاء توقع ه الدول ة ع لى م ن ينته ك الق انون، ويرج ع أص ل ه ذه العقوب ة إلى 

ائع القديم ة وه و نظ ام يخ تلط في ه العق اب ب التعويض ي الش ر
ا فر
ً
، وسنوض ح (2) نظام الدية الذي كان معروف

ي هذا 
: فر ي

 الفرع ماهية الغرامة وقواعد تطبيقها على النحو الآتى

: ماهية الغرامة المحكوم بها
ا
 أول

 :  بها، على النحو التالىي
ر ي تتمير

ر ما هو المقصود بالغرامة وحدودها وما هي الخصائص التى  سنبير

 . تعريف الغرامة: 1

ع عقوب ة الغرام ة بأنه ا إل زام المحك وم علي ه بعقوب ة مالي ة ب أن ي دفع للخزين ة العام ة للدول ة  قد عرف المشر

ي 
ي الق  انون العُم  اتر

المبل    المحك  وم ب  ه م  ن قب  ل المحكم  ة والغرام  ة هي العقوب  ة المالي  ة الأص  لية الوحي  دة فر

ر )  ي حال ة كونه ا العقوب ة ، ( جزاء55، 53وفقا للمادتير
ة؛ وذل ك فر والغرامة إما أن تكون عقوب ة أص لية مب اشر

ي حال ة م ا إذا ن ص عليه ا 
الوحيدة لجريمة الجنح ة أو المخالف ة أو أن تك ون عقوب ة أص لية اختياري ة وذل ك فر

 عنها. 
ً
ي القانون كعقوبة اختيارية يحكم بها مع عقوبة السجن أو بدلا

 فر

 . مقدار الغرامة: 2

ي  
 والح  د الأع  لى ه  و أل  ف ري   ال، ولك  ن نج  د فر

ً
ر ري  الا  له  ا ه  و خمس  ير

ق  د ح  دد الق  انون مبل    الغرام  ة فالح  د الأدتر

ر )  ي الم  ادتير
( فالغرام  ة لا  140،  138بع  ض الج  رائم ق  د تزي  د ع  ن ح  دها الأع  لى بم  ا لا يق  ل ع  ن أل  ف ري   ال، كم  ا فر

ي الم  ادة ) 
ة آلاف ري   ال كم  ا ه  و فر (، أم  ا ح  دها الأع  لى فق  د  149تق  ل ع  ن أل  ف ري   ال، وق  د لا تق  ل الغرام  ة ع  ن عش  ر

ي المادة ) 
ر ألف ري ال كما هو فر  م. 2018/ 7(، من قانون الجزاء رقم  149يصل إلا ما يزيد على خمسير

 

 

 )1(  د. ا ته زكأ ك،و للا ، ملنون امعقوبل  امقسو امعلغ،  ا جا  ل، ،   ص395. 
 )2(  د. كاته    أ   ور، امو     أ ملنون امعقوبل ، امقسو امعلغ، ا جا  ل، ،   ص978. 
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 . خصائص الغرامة: 3

ي أل    م 
ر بينم    ا الغرام    ة تتمث    ل فر ي لأن    ه لا يس    تهدف غ    ير إص    لاح الض    ر

تختل    ف الغرام    ة ع    ن التع    ويض الم    دتر

وع، وفيما يلىي 
 غير مشر

ً
مقصود بذاته يهدف إلى التأثير على إرادة المحكوم عليه ومجازاته عن ارتكابه فعلا

 الغرامة: نعرج على أهم خصائص 

ــة عقوبــــة ي تخض    ع له    ا،  أ. الغرامــ
ام    ات المالي    ة م    ن حي    ث الخص    ائص والأحك    ام ال    تى ر تختل    ف ع    ن الاليى

ا إلى المادة ) 
ً
 ( من قانون الجزاء. 53استناد

عية ي القانون فلا جريم ة ولا عقوب ة   ب. الغرامة تخضع لمبدأ الشر
بمعتر لا يمكن تطبيقها دون نص فر

 ( من قانون الجزاء. 3إلا بناءً على قانون، وهذا ما نصت عليه المادة ) 

ي قانون الجزاء كوقف التنفيذالغرامة خاضعة للقواعد العامة ج. 
 . (1) المنصوص عليها فر

أي لا يمك  ن أن تف  رض إلا بن  اءً ع  لى حك  م ص  ادر م  ن محكم  ة مختص  ة بع  د التحقي  ق الغرامــة قضــائية د. 

ي م   دى ت   وافر أرك   ان الجريم   ة، وتعت   ير م   ن العقوب   ات الأص   لية، وه   ذا م   ا ج   اءت ب   ه الم   ادة ) 
( م   ن 53فر

 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 283قانون الجزاء والمادة ) 

ه كالورثة.   لغرامة شخصية ه. ا   وتنفذ على مرتكب الجريمة بحسب القانون ولا يمكن أن تفرض على غير

م  ن قب  ل س  لطة الاته  ام الادع  اء الع  ام وذل  ك م  ن خ  لال ق  رار الإحال  ة مث  ل طل  ب  الغرامــة تقــرر بطلــبو. 

ا إلى المادة ) 
ً
 ( من قانون الادعاء العام. 1العقوبات الأخرى، استناد

ي تنفيذ عقوبة الغرامة
 
ا: القواعد العامة ف  ـ  ثـاني

ي الفص    ل الس    ادس م    ن الب    اب الخ    امس من    ه ع    لى ط    رق تنفي    ذ 
ي فر
ن    ص ق    انون الإج    راءات الجزائي    ة العُم    اتر

وتحص     يل وتس     وية المب     ال  المحك     وم به     ا وم     ن بينه     ا الغرام     ات والموق     ف حي     ال ع     دم س     دادها بالنس     بة 

 :  للمحكوم عليه، وسنقسم ذلك على النحو التالىي

 . التنفيذ الفوري للحكم الصادر بالغرامة: 1

ا بقاع  دة النف  اذ المعج  ل، ح  تى ل  و حص  ل اس  تئناف 
ً
تنف  ذ الغرام  ة الص  ادرة م  ن المحكم  ة بش  كل ف  وري أخ  ذ

ا
ً
ر 284للمادة )  الحكم وفق ( من ق انون الإج راءات الجزائي ة، كم ا أن الغرام ة تنف ذ ع لى الأش خاص الخاض عير

ام بس    دادها وه    م  -س    واء ك    ان المحك    وم علي    ه ش    خص طب    يعي أو اعتب    اري-له    ا  ر ي حال    ة ع    دم الال    يى
ذل    ك فر

 
 . ن أ ل   إج اءا  ومف ام وفيب وش وع  والو  الإمةلءوام أ  ( 75إم     71)  وذمف  أ امتواد اف  (1)
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ر قواع  د تنفي  ذ الغرام  ة  ر ع  ن تنفي  ذها أو ال  ذين لا م  ال ل  ديهم لس  دادها، وس  نبير المحك  وم عل  يهم الممتنع  ير

 :  على الشخص الطبيعي والاعتباري على النحو التالىي

 :  أ. تنفيذ حكم الغرامة على الشخص الطبيعي

( م  ن ق  انون الإج  راءات الجزائي  ة ع  لى أن  ه: "عن  د تس  وية المب  ال  المس  تحقة للحكوم   ة 317نص  ت الم  ادة ) 

ع   ن الغرام   ة وم   ا يج   ب رده والتعويض   ات والمص   اريف ويج   ب ع   لى الادع   اء الع   ام قب   ل التنفي   ذ به   ا إع   لان 

ي الحك   م"
( م   ن ذات 318، كم   ا ج   اءت الم   ادة ) (1)المحك   وم علي   ه بمق   دار ه   ذه المب   ال  م   ا ل   م تك   ن مق   درة فر

ا لنظ    ام تحص    يل 
ً
الق    انون ع    لى أن    ه: "يج    وز تحص    يل المب    ال  المس    تحقة للحكوم    ة ب    الطرق المق    ررة طبق    

ه     ا م     ن المب     ال  المس     تحقة لوح     دات الجه     از الإداري للدول     ة الص     ادر بالمرس     وم  ائب والرس     وم وغير الض     ر

ي رقم 
 م". 1994لسنة  32السلطاتر

وتعتير الغرامة من الأحكام الجزائية واجبة التنفيذ فورًا حتى وإن حصل استئنافها من قبل المحكوم عليه، 

ا للمادة ) 
ً
( من ذات القانون، فالغرام ة باعتباره ا عقوب ة تم س الذم ة 284ومستثناة من القاعدة العامة وفق

المالي     ة للمحك     وم علي     ه ف     إن تنفي     ذها يج     ب أن يس     بقه إع     لان م     ن قب     ل الادع     اء الع     ام للمحك     وم علي     ه 

ة  بمقدارها إن كانت غير مقدرة بالحكم وتسلم مبال  الغرام ة المحك وم به ا إلى الادع اء الع ام قب ل انته اء ف يى

العقوب  ة الس  البة للحري  ة إن ك  ان الحك  م ق  د قض  ر بهم  ا مع  ا أم  ا إذا ك  ان الحك  م بالغرام  ة فق  ط تس  لم ف  ورًا إلى 

ي كل الأحوال يفرج عن المحكوم عليه حال السداد، فعقوب ة 
الادعاء العام حتى وإن تم استئناف الحكم وفر

ه وتع   د مرحل   ة التنفي   ذ م   ن أه   م المراح   ل م   ن  الغرام  ة تنص   ب ع   لى الذم   ة المالي   ة للمحك   وم علي   ه دون غ  ير

ا ب  دفع المبل      ر لتنفي  ذها، الأول: يك  ون تنقي  ذ الغرام  ة اختياري  ً ناحي  ة تحق  ق أه  داف العقوب  ة وهن  اك ن  وعير

 : ي
، وهذا ما سنتطرق له على النحو الآتى ي

: إجباريًا عن طريق الإكراه البدتر ي
 أما الثاتر

ً
 كاملا

 . النوع الأول: التنفيـذ الاختياري للغرامة على الشخص الطبيعي 1

ي تنفي       ذ الأحك       ام الجزائي       ة ومنه       ا عقوب       ة الغرام       ة تك       ون واجب       ة التنفي       ذ ف       ورًا أي 
 إن القاع       دة العام       ة فر

ي الح   ال-
، كم   ا تنف   ذ ع   لى المحك   وم علي   ه وح   ده تماش   يًا م   ع مب   دأ شخص   ية العقوب   ة. إلا أن بع   ض -تنف   ذ فر

ي ه    ذا الش   أن ب    إلزام ورث    ة المحك   وم علي    ه م    ن دف   ع الغرام    ة م    ن تركت   ه، وق    د تن    اول 
يعات توس    عت فر التش   ر

ي 
ا ذل ك فر ي به ا اختياري ً

ي قانون الإجراءات الجزائية الأحكام المنظمة لتنفيذ عقوب ة الغرام ة المقض ر
ع فر المشر

: 321إلى   317المواد من )  ي
 ( على النحو الآتى

 
اييف مييلنون الإجيي اءا  امتهن ييص وام  لريييص  ييأ شيي ن امة ااييل  ل يي  كنيي  "فوفيييب كامييلغ امة ااييل  يمييون لعييه كن فاأيي  كالنييص ( 102)  كييبمف ن ييأ امتييلدة (1)

   لاغ". اامس  امت موغ ل    لتوأوق ام مو وذمف لم لب اس   لإشعلر 
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حبس المتهم احتياطيًا على ذمة جريمة وصدر حكمًا بإدانته  حالة الحكم بعقوبة الغرامة فقط: إذا  -

خمس   مبل   التنفيذ  عند  الغرامة  مبل   من  تنقص  أن  القانون  فنص  السجن  دون  بغرامة  وإلزامه 

 ( إجراءات جزائية. 320ريالات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي المادة ) 

العقوبة:   - مدة  تزيد عن  الاحتياطي  الحبس  مدة  وكانت  والغرامة  بالسجن  الحكم  ي هذه حالة 
فر

الحبس  أيام  من  يوم  عن كل  بها  المحكوم  الغرامة  مبل   من  ينقص  أن  القانون  أوجب  قد  الحالة 

 ( إجراءات جزائية. 320الاحتياطي بمقدار خمس ريالات عن كل يوم زيادة المادة ) 

( على الشخص الطبيعي 2 ي
: التنفيـذ الجبـري للغرامة )الإكراه البدن  ي

 . النوع الثان 

ام المحك   وم علي   ه  ر ي حال   ة ع   دم ال   يى
ي الوس   يلة الثاني   ة لتحص   يل مبل     الغرام   ة فر

يعت   ير التنفي   ذ ب   الإكراه الب   دتر

ا، وج   اءت  ً ي به   ا ج   ير
ي الأحك   ام المنظم   ة لتنفي   ذ عقوب   ة الغرام   ة المقض   ر

ع العُم   اتر ب   دفعها، وق   د تن   اول المش   ر

ي الم    واد م    ن ) 
ي 327إلى  322نص    وص ق    انون الإج    راءات الجزائي    ة فر

( ع    لى ح    الات التنفي    ذ ب    الإكراه الب    دتر

 لمبل  الغرامة بعد تعذر المحكوم عليه من دفعها من تلقاء نفسه: 

-  : ي
البدن  الإكراه  خلال   نطاق  من  الوسيلة  هذه  ي 

البدتر الإكراه  طريق  عن  الغرامة  مبل   تنفيذ  يتم 

باعتبار يوم واحد عن كل خمس ريالات على أن لا تتجاوز مدة الإكراه على   سجن المحكوم عليه 

ط أن يكون قد قضر جميع مدد السجن ، بعد  (1)   ستة أشهر وينفذ بأمر من الادعاء العام إعلانه بشر

 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 323إلى  322المقيدة للحرية المحكوم بها المواد من )

ي  -
البدن  الإكراه  من   

ا
بدل أن  العمل  ي 

البدتر بالإكراه  الأمر  قبل صدور  عليه  للمحكوم  ع  المشر أجاز   :

الحكومية   الجهات  إحدى  ي 
فر مقابل  بلا  صناعي  أو  يدوي  بعمل  إبداله  العام  الادعاء  من  يطلب 

الإكراه لمدة  مساوية  لمدة  يستطيع  (2)  للدولة  لا  أو  الغرامة،  مبل   سداد  على  قادرًا  يكن  لم  إذا   ،

قبل  ذلك  يكون  أن  يطة  العام شر الادعاء  إلى  طلبه  تقديم  طريق  عن  به  ي 
المقضر المبل   تقسيط 

ي كان يجب تنفيذها مقابل مبل   
ي التى

ي ولمدة مساوية لمدة الإكراه البدتر
صدور الأمر بالإكراه البدتر

ي بها. 
 الغرامة المقضر

 
ام ييأ  كن رسيي   امت متييص: "ل يي  غ ايييت نييخ1960/ 17اف ملنون الإج اءا  وامت لمتل  ام زاس ييص رمييو ( 232)  لالاب ام ش يا امكوي أ  أ امتلدة  (1)

 صهر  ام مو للمة ااص هو امبي ي ا  ، وفيب امة ااص لللإم اه ام هنأ". ك
 . غ1999مسوص   97رمو امعُتلنأ    اف ملنون الإج اءا  ام زاس ص(  326)   امتلدة  (2)
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-  : ي
 عن تنفيذ مبل     أثر الإكراه البدن 

ً
ي حالة تغيب المحكوم عليه عن هذا العمل الموكل إليه بدلا

فر

أ ذمة المحكوم عليه من المبال   ي بالسجن، كما تير
الغرامة دون عذر مقبول نفذ عليه الإكراه البدتر

ا للمادة ) 
ً
ي عليه، وذلك وفق

 ( من القانون. 325المستحقة للدولة عن الغرامة بتمام الإكراه البدتر

ــرى الباحـــث ي بالنس   بة للش   خص الطب   يعي إلا بع   د أن  ويـ
إلى أن   ه يج   ب ألا يُص   ار إلى التنفي   ذ ب   الإكراه الب   دتر

تس   تنفذ الجه   ة المكلف   ة بالتنفي   ذ جمي   ع ط   رق التنفي   ذ العادي   ة م   ن أج   ل تحص   يل المب   ال  المس   تحقة ع   لى 

المحك     وم علي     ه، أو أن تك     ون أموال     ه غ     ير كافي     ة لتغطي     ة م     ا علي     ه م     ن مس     تحقات مالي     ة اتج     اه الدول     ة 

ي المادة ) 
( من قانون الإجراءات الجزائية؛ والغرض من ذلك عدم إفساح المج ال 317والمنصوص عليها فر

 للمحكوم عليه بالغرامة من التهرب من دفعها حال كونه مقتدرًا ماليًا. 

 ب. تنفيذ حكم الغرامة على الأشخاص الاعتبارية )المعنوية(: 

ي ق     انون الج     زاء. إلا أن     ه وم     ن خ     لال الرج     وع إلى ق     انون 
ا للش     خص الاعتب     اري فر

ً
ع تعريف      ل     م يض     ع المش     ر

( 48م نج ده ق د تن اول الش خص الاعتب اري حي ث نص ت الم ادة ) 2013لس نة   29المعاملات المدني ة رق م  

" : ي يح ددها الق انون، -1على أن الأشخاص الاعتبارية هي
وط والأوض اع ال تى الدولة ووحداتها الإداري ة بالش ر

ي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، -2
كات التجارية  -4الأوقاف،  -3الهيئات والمؤسسات العامة التى الشر

ا لم  ا يق  رره الق  انون، 
ً
ا لأحك  ام الق  انون،  -5والمدني  ة وفق  

ً
  -6المؤسس  ات الخاص  ة والجمعي  ات المنش  أة وفق  

( م  ن 49ك  ل مجموع  ة م  ن الأش  خاص أو الأم  وال يمنحه  ا الق  انون شخص  ية اعتباري  ة"، وق  د بين  ت الم  ادة ) 

ي يتمت    ع به    ا الش    خص الاعتب    اري م    ن الذم    ة المالي    ة المس    تقلة وأهلي    ة قانوني    ة 
ذات الق    انون الحق    وق ال    تى

 وموطن مستقل وممثل يعير عن إرادته. 

ي ح  ال امتن  اع المحك  وم علي  ه م  ن دف  ع مبل    الغرام  ة المحك  وم به  ا 
ي يتبعه  ا الادع  اء الع  ام فر

هي الطريق  ة ال  تى

ا لم ا ت م 
ً
ي وفق 

ا على المحكوم عليه إذا كان شخصًا طبيعيًا عن طريق الإكراه البدتر ً عليه، ويكون التنفيذ جير

؛ لأنه ا  ي
ا، أما إذا كان المحكوم عليه شخصًا اعتباريًا فلا يصح تنفيذ الغرامة بطريق الإك راه الب دتر

ً
ذكره سابق

 .  طريقة مقتضة على الشخص الطبيعي

ي حال    ة الحك    م علي    ه بعقوب    ة 
ي مواجه    ة الش    خص الاعتب    اري فر

ي فر
ولاس    تحالة س    لوك طري    ق الإك    راه الب    دتر

( م  ن ق  انون الإج راءات الجزائي  ة ع لى أن  ه "يج  وز تحص يل المب  ال  المنص  وص 318الغرام ة فنص  ت الم ادة ) 

ي الم     ادة ) 
ه     ا م     ن المب     ال  317عليه     ا فر ائب والرس     وم وغير ا لنظ     ام تحص     يل الض     ر

ً
( م     ن ه     ذا الق     انون طبق     

ي رق م 
"، وب الرجوع 1994لس نة  32المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الص ادر بالمرس وم الس لطاتر
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ي حال   ة رف   ض الش  خص الاعتب   اري أداء مبل     
إلى م  واد المرس   وم المش  ار إلي   ه يتض   ح لن  ا أن الطري   ق المتب  ع فر

ي هذا المرسوم
 . (1)الغرامة المحكوم بها عليه هو طريق التنفيذ الإداري بالطرق المقررة فر

ا: تقسيط أو تأجيل مبلغ الغرامة  ـ  ثـالث

ع حالة تقسيط مبل  الغرامة المحكوم به من خلال أن يتقدم المحكوم عليه بطلب إلى رئيس  عالج المشر

ي 
الأح  وال الاس  تثنائية وبع  د أخ  ذ مش  ورة الادع  اء المحكم  ة مح  ل تنفي  ذ الحك  م الص  ادر بالغرام  ة ولرئيس  ها فر

يط  ة ألا يزي  د الأج  ل ع  ن س  نة   ل  دفع الغرام  ة أو تقس  يطها شر
ً
الع  ام الموافق  ة ع  لى م  نح المحك  وم علي  ه أج  لا

ي 
واح  دة وع  لى المحك  وم علي  ه س  دادها ع  ن طري  ق التقس  يط دون الت  أخر ع  ن أح  د الأقس  اط وإلا حل  ت ب  افى

ي طل  ب التقس  يط س  واء بقب  ول الطل  ب أو برفض  ه 
الأقس  اط المتبقي  ة جميعه  ا، كم  ا لا يقب  ل الأم  ر الص  ادر فر

ا لرئيس المحكمة صلاحية إلغاء أمر التقسيط إذا وجد ما يدعو لذلك.  ً  للطعن بكافة الطرق، وأخير

 النتــائــج: 

ي ق   د جع   ل تنفي   ذ العقوب   ات الجزائي   ة الص   ادرة م   ن المح   اكم الجزائي   ة م   ن ص   ميم  .1
ع العُم   اتر إن المش   ر

ي مجال الدعوى العمومية. 
 عمل الادعاء العام وإحدى اختصاصاته المتنوعة فر

إن الحماي   ة الجزائي   ة للمحك   وم علي   ه لا تقتض    ع   لى مج   رد إص   دار العقوب   ات الجزائي   ة، ب   ل تمت   د إلى  .2

 مرحلة التنفيذ داخل المؤسسات العقابية. 

 التــوصيـات: 

ي ق   انون  .1
ي تخص   يص ب   اب خ   اص فر

ع العُم   اتر الإج   راءات الجزائي   ة يتعل   ق ب   إجراءات تنفي   ذ ع   لى المش   ر

 م    ن توزي        ع م    واده ع    لى 
ً
ي ق    انون الإج    راءات المدني    ة والتجاري    ة، ب    دلا

العقوب    ات الجزائي    ة كم    ا فع    ل فر

 نصوص قانون الإجراءات الجزائية وبعض النصوص من قانون الجزاء وقانون السجون. 

ورة تع  ديل ن  ص الم  ادة )  .2 ي بض  ر
ع العُم  اتر ( م  ن ق  انون الإج  راءات الجزائي  ة ع  لى نح   و 293أوضي المش  ر

، لأن  ي
ا ح   تى التع   افر  وجوبي   ً

ً
يجع   ل في   ه تأجي   ل تنفي   ذ عقوب   ة الإع   دام ع   لى المص   اب ب   الجنون ت   أجيلا

ع الإسلامي الحنيف والمواثيق الدولية 
ا للشر

ً
ي حالة ثبوت الجنون يعد مخالف

تنفيذ عقوبة الإعدام فر

وب التع     ذيب ال     ذي ن     ه عن     ه النظ     ام  ا م     ن ضر ب     ً ا للمش     اعر الإنس     انية ويع     د ضر الإنس     انية ومنافي     ً

 الأساسي للدولة. 
 

مواييها   ف  ييي  امضيي اسب وام  ييوغ وغي هييل اييف امتبييلمغ امتسيي  قصلإصييهار نظييلغ غ 1994مسييوص  32اف امت  ييوغ امسيي ألنأ رمييو ( 12)  ن أ امتلدة  (1)
ل  "ييي و ام وفيييب الإداري ل يي  كاييوال امتييهيف ، وع ييا ام  ييز ل يي  اوقووفيي  والميي  مييه  امةييي  ول يي  لقلرافيي  وب عأييل:  نيي كام ألز الإداري م هومص ل يي    و قييً

 املغ امتو وص ل يأل  أ هبا اموظلغ...". لأم
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